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رَب أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ التِي أنَْـعَمْتَ عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ﴿: الىــقال تع

  ﴾تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالِحِينَ 

  19سورة النمل الآية                                                                       

  من خلالهاخلقه بنعمة العقل ووفقنا  فالحمد الله حمدا كثيرا الذي ميز عبده عن سائر

  لإتمام هذا العمل

" يبةــوماش حســح"  الأستاذةتقدم بآيات العرفان والتقدير لأستاذتي المشرفة على هذه المذكرة ن اإنن

ما أولتنا به من نصح وتوجيه وعناية في مختلف مراحل إنجازها، واستعدادها الدائم لإبداء النصح  على

.والتوجيه فنسأل االله تعالى أن يجعلها خيرا مما نظن وأن يجازيها بكل أجر   

المناقشة على قبولهم مناقشتنا وسعة كما نتوجه بجزيل الشكر كذلك إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة 

.صدرهم  

المتواضع بشكل مباشر أو غير  ثداد هذا البحــاهم في إعــكر إلى كل من ســدم بخالص الشــكما نتق

والأستاذ ، "حــد رابــيسع" تاذ ــالأساتذتنا خصوصا ــمباشر ولو بكلمة دون أن ننسى أحد من أس

.والأصدقاء والأقارب فللجميع ألف تحية وكل الزملاء" ادــاس عمــدف" المحامي  

.قـت أناملها هذه المذكرة على صبرها الطويل معناكما لا ننسى في هذا المقام التي رنّ   
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ح بالشكل الصحي يمكن أن يبنى ولا بنة الأولى لبناء أي مجتمعاللّ الأسرة تعتبر 

ها ملتحمين متوادين، تجمعهم إذا كانت هذه الأسرة متماسكة وكان أفراد م، إلاّ ــــــــــــوالسلي

ما استمرت حياة الأسرة وما بقيت ة، والتي يجب أن تستمر ة والمحبّ حمة والمودّ الرّ  أواصر

  .قائمة

أنه قد يحدث وأن تتفكك روابط التماسك والتلاحم  كن رغم أن هذا ما يمثل الأصل، إلاّ ل

ذان يمثلان بحد بين أفراد الأسرة الواحدة، خاصة روابط الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة اللّ 

ف من زوجين ـــــابه وتتشعب، وتختلــــــد أسبرة، وهذا التفكك قد تتعدّ ــــــــاس بناء الأســـــــا أسمذاته

ق ـــــى فك الرابطة الزوجية بين الزوجين عن طريـــــــ، وهذا بالفعل ما قد يؤدي إلى آخرــــــإل

  .الطلاق

والطلاق يمثل أبغض الحلال عند االله تعالى، فهو من جهة حق مقرر للزوج لإنهاء 

لأولاد وهو بالتالي زوجين واوالتي قد تؤثر على ال ،قد لا يوجد لها حل المشاكل الأسرية التي

لما له  تعالى، أبغض الحلال عند االله يبقى أنه من جهة ثانية إلاّ  ،رعظر الشّ نفـــــــــي  حلال 

وعلى الرغم  ،بإيجابياتهمن آثار سلبية كبيرة جدا وكثيرة على الأسرة والمجتمع إذا ما قورنت 

أو بطلب من بتراضي الزوجين  و في مجتمعنا من ذلك فهو يقع كثيرا في الحياة العملية

زوج مستعملا في ذلك حق العصمة التي ــــــــفردة للق الخلع أو بالإرادة المنـــــــالزوجة، عن طري

نا ه بالدراسة في بحثصّ وهو ما سنخ ا، وهذا الأخير ما يصطلح عليه بالطلاقـــــــقررت له شرع

  . هذا

كان مطابقا لما  ىيه هو حق مباح شرعا ويقع صحيحا متالطلاق كما سبق الإشارة إلف

ة التي يعبر من خلالها الزوج عن إرادته فات الشرعية الإراديجاء به الشرع وهو من التصر 

  .ة والقطعية في إيقاع الطلاق وحصول الفرقة بينه وبين زوجتهالباتّ 
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الطلاق (وبحضور القاضي  القضاء القضاء أو أمام والطلاق قد يقع داخل دائرة

  .و ما يسمى بالطلاق العرفيدائرة القضاء، أكما قد يقع خارج  )العادي

ة من عدة جوانب سواء يد من الإشكالات القانونية العمليتطرح العد وفي كلتا الحالتين 

تعلق الأمر بكيفية إثبات الطلاق وكيفية وقوعه وخاصة بالنسبة للطلاق العرفي، والذي قد 

العدة، وحتى مسألة كيفية  أو تعلق الأمر بمسألةيكون مصدره زواج عرفي في حد ذاته، 

  .استصدار حكم إثبات الطلاق وطبيعته والعديد من المشاكل الأخرى

بشكل عام ورغم أن المشرع الجزائري قد تدخل لوضع أحكام تضبط مسألة الطلاق 

  .رح على هذا المستوىه مازالت العديد من الإشكالات تطأن إلاّ  وكيفية إثباته بشكل خاص

جانب ث المتعلق بهذه المسألة يكمن في جانبين، جانب نظري و البح أهميةوعليه فإن 

م ــــــام تنظّ ـــــــــام المشرع الجزائري بوضع أحكــــــــي الجانب النظري نلاحظ إهتمـــــــفف عملي

وسعهم كيفية تعامل القضاة وتفي والجانب العملي  .تضبطه و ات الطلاقـــــــــوع إثبـــــــــموض

المسألة وحتى  ونية فييه اعتمادا على ما ورد من نصوص قانبات الطلاق بنوعفي مسألة إث

  .بالاعتماد على اجتهادات قضائية بحسب نوعية القضايا المعروضة أمام القضاء

موضوع إثبات الطلاق في جانبين، من ى لنا الهدف من دراسة من خلال ما سبق يتجلّ 

ة التي وضعها المشرع الجزائري لحل مختلف النصوص القانونيبحث والتعمق في جهة ال

وص بالنظر ـــــــق هذه النصــــــــتطبي يثيرهــــــــاعملية التي ــــــــات الطلاق والإشكالات الـــــــمسألة إثب

هذه الأخيرة ، إلى خصوصية موضوع الطلاق، لارتباطها بالأسرة والحياة الشخصية للأفراد

  . مها القوانين الوضعية إلى جانب الشريعة الإسلاميةالتي تنظّ 

من جهة ثانية محاولة التعرف على كيفية تعامل القضاة ومختلف المحاكم مع مسألة 

مع كثرة تلفة وقلة هذه النصوص بالموازاة إثبات الطلاق، بالنظر إلى النصوص القانونية المخ



 �ـــــ����                                                                                                     

4 

 

ام والقرارات ـــــــا التعرف على مختلف الأحكــــــــــيضزاعات المعروضة في هذا المجــــــــــال، وأالن

واقع ــــــــعتراف المشرع بالطلاق اللة ونطاق التباين فيها، خاصة مع االتي تناولت هذه المسأ

 .من قانون الأسرة الجزائري 49ادة في دائرة القضاء دون غيره من خلال نص الم

يمكن صياغته على ضوء متغيرين  موضوع إثبات الطلاق يطرح إشكالا نإعليه فو 

  .اثنين

يتجلى في قلة النصوص القانونية التي وضعها المشرع للإحاطة : ولالمتغير الأ 

بالموضوع ووجود العديد من الثغرات القانونية التي تفتح المجال لطرح الكثير من الإشكالات 

  .الواقعية

كيفية تعامل الاجتهادات القضائية  من خلال هلاصـــكن إستخـــــــــيم: انيــــــالمتغير الث

مشرع ــــــــــهم لتلك الثغرات التي تركها الوع وكيفية سدّ ــــــــايا المتعلقة بالموضـــــــــــمع مختلف القض

  .من الناحية القانونية

وبين قلة النصوص القانونية وكثرة النزاعات المتعلقة بمسألة إثبات الطلاق يمكن طرح 

  :الإشكال التالي

ريعية وكثرة ـــــــوص التشــــــة النصـــــــلاق بين قلــــــــات الطــــــــبـن إثــــــــــف يمكــــــــكي

  ة ؟ــــــــات القضائيـــــــالنزاع

إتبعنا المنهج الإستقرائي الذي يقوم على تتبع جزئيات  المطروحة الإشكالية للإجابة على     

حكمة ــــــــــكام وقرارات المــــــــــوص القانونية وأحـــــــــــــــــا تعلق بالنصــــــــاصة مــــــــوع خـــــــــــالموض

العليا، إضافة إلى المنهج التحليلي من خلال تحليل كل ما تعلق بالنصوص القانونية التي 

  .تخدم الموضوع
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ل ��س ��وان فيما يخص الدراسات السابقة�� إ���ت 
و�و���  �م ���ر ��� درا�

���������� ا�� و�ط����
ذ)ر��ن، �������ء ا�ط%ق ��ن ا��#وص ا��!ر:  

���وان إ���ت ا�ط%ق ��ن ا��#وص  
ذ)رة ���ل إ-�زة ا�
��د ا�وط�* �����ء،-

���������� ا�� و�ط���� .��ط��* �دة ا��!ر����
ن .�ل ا� 
�د
  .���-زا�ر، 


ذ)رة ���ل !��دة ا������س -*/ ،� وا0دار��ت ا�ط%ق ـــــــ���وان إ�� ا���وم ا����و�


د وآ4رون ���-زا�ر/* ظل ا���2 وا����ء ا�-�

ن .�ل ا�ط��ب �و/�س  
�د
  .زا�ري، 

، فخصصنا الفصل الأول الدراسة إلى فصلين حاطة بجوانب الموضوع قسمنا هذهوللإ

مبحثين الأول تحت عنوان إثبات لدارسة الإطار النظري لإثبات الطلاق، تم تقسيمه إلى 

الطلاق الواقع في دائرة القضاء، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان إثبات الطلاق الواقع 

قضاء، أما الفصل الثاني فأدرج تحت عنوان إجراءات الحكم القضائي المثبت خارج دائرة ال

الحكم القضائي  وتم تقسيمه إلى مبحثين الأول خصص للإجراءات السابقة لصدورللطلاق 

المثبت للطلاق، أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم 

   .القضائي المثبت للطلاق
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لاق ــــــألة مهمة ألا وهي الطرة على مســـــجزائري في قانون الأســــــــــمشرع الــــــــــص الـــــــلقد ن

يل ــــون غيره بدلاء دـــــــــضــالقرة ــــقع في دائاو ــــــال ذلك الطلاقد بــــــــث يقصـــــ، حيهـــــــوكيفية اثبات

  .لا يعترف بأي نوع آخر من الطلاق  رعــــــــأن المش

عن قاضي قسم شؤون القضائي الصادر في الحكم ة إثبات الطلاق ـــــفحصر مسأل

دة ــــوضعية جديزوجين، ليعلن عن ــــــــبين ال ة فيماـــــة الزوجيـــــــاضي بفك الرابطـــــالأسرة والق

 . وهي الانفصال التام بين الطرفين

تنطوي على الكثير  كيفية إثبات الطلاق ى قانون الأسرة الجزائري نجد أنولكن بالرجوع إل 

لك الفراغ و لعل مثل هذا الغموض راجع إلى ذ ،من الغموض، وتطرح العديد من الإشكالات

عدم نص المشرع  اصة عندـــــــــخ؛ ي و موادهانون الأسرة الجزائر ــــــود في قــــــــالقانوني الموج

ا يصطلح عليه بالطلاق ــــــــــــــمو يوقعه الزوج خارج دائرة القضاء أ على الطلاق الذي

 .هكيفية إثباتو  العرفي

سلامية في كل ما لم يرد إلى الشريعة الإ يحيلناقانون الأسرة  فعلى الرغم من كون

ام ـــــــألة خاصة أمـــــــــــته المساالإشكال قائما بخصوص مثل هإلا أنه لازال بشأنه نص، 

مع إبقاء عي ـفبالرجوع إلى التطبيقات القضائية نجدها تثبت الطلاق العرفي بأثر رج ،ضاءـالق

ق العادي الواقع الوسيلة الوحيدة لإثبات الطلاق العرفي مثله مثل الطلا هوالحكم القضائي 

  .ته المسألةاغياب نص صريح يعالج مثل ه، في في دائرة القضاء

م هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين إذ نتطرق سيرتئينا تقا تقدم اـــــــلال مــــــــــــوعليه ومن خ

 )اديـلاق العـالط(اء  ـــــــــي دائرة القضـلاق الواقع فـات الطــــــــــحث الأول منه إلى إثبـي المبـــــف

  .في المبحث الثاني )الطلاق العرفي(ثم إثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء 
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  :إثبات الطلاق الواقع في دائرة القضاء-المبحث الأول

 الواقع بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع قد قيد مسألة إثبات الطلاق     

في دائرة القضاء، فحصرها في ذلك الحكم القضائي القاضي بفك الرابطة الزوجية، حيث 

  .جعل منه الوسيلة الوحيدة المثبتة للطلاق

رة له ضمن الوظائف المقر  ليدخلهذا الأخير الذي يصدره قاضي قسم شؤون الأسرة، 

ل إلى الطبيعة بمجرد البحث عن الوظيفة التي ينتمي إليها الحكم القضائي يمكن التوصف

طلاع على ما تم التوصل إليه ا الحكم مضمون من خلاله يمكن الاكما أن لهذ ،القانونية له

  .من رفع الدعوى إلى غاية صدوره ابتداءا

 )الأولالمطلب (هذا ما سوف نحاول تبيانه و عرضه من خلال المطلبين الأساسيين، و 

نتناوله تحت عنوان الطبيعة  )الثانيالمطلب (أما  قضائي،تحت عنوان ثبوت الطلاق بحكم 

  .القانونية للحكم القضائي ومضمونه

  :ثبوت الطلاق بحكم قضائي -الأول المطلب

لابد من إعطاء تعريف لهذا ف ، ومنهالطلاقلكون الحكم الوسيلة الوحيدة لثبوت  نظرا

  .)الفرع الثاني(في ستصداره ثم التطرق إلى ضرورة ا )ا	�رع ا�ول(في الحكم

   :تعريف الحكم القضائي المثبت للطلاق -الفرع الأول

جوهر العمل القضائي وأساس إقامة  هم الأعمال التي يقوم بها القضاء، وهويعد الحكم من أ

  :نورد تعريفاته المختلفة فيما يليلذلك سوف  المحاكم، وهو بمثابة ترجمة للعدل،
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  :تعريف الحكم القضائي لغة -أولا     

بضم هو العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم، بفتح الكاف، يحكم )1(الحكم 

  )2( .الكاف

القضاء بمعنى واحد أي أن الحكم يفيد نفس معنى القضاء، لكن الحكم يختص الحكم و و 

  .بالعدل عند إطلاقه، فالحكم هو القضاء بالعدل

  )3( .بالعدلوالحكم والقضاء وجمعه أحكام، والحكم هو مصدر حكم أي قضى 

والمعنى الأصلي لكلمة حكم كما استعمله العرب قديما هو المنع والحبس، فالحكم معناه 

ومنه اشتقاق الحكمة ... القضاء وأصله المنع، ويقال حكمت عليه بكذا،إذ منعته من خلافه"

  )4( " .صاحبها من أخلاق الأرذاللأنها تمنع 

تلك التعريفات تتفق على أنه يعني نجد أن أغلب  بعد تبيان المعنى اللغوي لمصطلح الحكم

  .القضاء

، ولكن بالرجوع للمعنى الأصلي لكلمة القضاء يطلق في كثير من الأحيان على معنىو 

  )5(.نجد أنها تعني المنع " قضاء"

  

                                                           
على حكم المحكمة، وتطلق تسمية قرار على حكم jugementية الحكم الذي يقابله في اللغة الفرنسية تطلق تسم -1

على الأمر الصادر في المواد ordonnanceوكذلك على حكم المحكمة العليا، وتطلق تسمية أمر arrêtالمجلس القضائي 

  .المستعجلة
  . 186ص ،2005، صادر للطباعة والنشر، لبنانبعة الرابعة ، دار طال، المجلد الرابع، لسان العرب، منظورجمال ابن  -2
، رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص الطبيعة القانونية لحكم الطلاق في التشريع الجزائريمحمد سعد عيسوس،   -3

  8، ص2012،2013أحوال شخصية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سكيكدة ، جوان
  .  56ص، 1987، مكتبة لبنان، سنة- بي، عربيمعجم عر  - ،، المصباح المنيريوميأحمد علي الف  -4
  .  08محمد سعد عيسوس، المرجع السابق ، ص  -5
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   :تعريف الحكم القضائي اصطلاحا -ثانيا

روف ــــــــقه المعـانوني وليس الفـقــــــــطلاحا في الفقه الـــــيف للحكم اصنقصد بإعطاء تعار      

  .الإسلامية في الشريعة

تعريفهم للمصطلحات القانونية عة آراء الفقهاء ورجال القانون و الفقه القانوني هو مجمو و 

كل حسب المدرسة التي يتبعها أو ينتمي إليها ولذلك نجد لهم اختلافات عديدة حول 

  )1(. المصطلح الواحد

  :صطلاحا على أنهتعريف الحكم إ ويمكن

هو ما يصدر عن محكمة معينة في خصومة ما محددة،فيعتبر هذا الحكم هو الهدف "
  )2( ".أو الغاية من إتباع إجراءات الدعوى بل الغاية من القضاء ككل 

وع النزاع، فإنها تنتهي فإذا كانت القاعدة العامة أن تنتهي الخصومة بالحكم في موض

  )3(.الحكم بسقوط الخصومة ي مثل بحكم إجرائ

هو أن الهدف  ،اصطلاحالحكم القضائي يمكن استخلاصه مما سبق من تعريف ا ما

 تعتبر الغايةو  ،المرفوعة أمام القضاء ووضع حد نهائي للنزاع وضع حد لتلك الخصومة منه

  .  نفسها

  

  

  

                                                           
  .  8محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص -1
  .   المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -2
، الطبعة  )الإجراءات الاستثنائية(الخصومة نظرية الدعوى، نظرية  :ةقانون الإجراءات المدنيمحمد أمقران،  شيربوب -3

  .     278، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان  الثالثة،
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  :اتعريف الحكم القضائي قانون -ثالثا

له إنهاء الخصومة أو النزاع الوحيد الذي يتم من خلاالحكم كقاعدة عامة هو السبيل 

القضائي سواء  معن إعطاء تعريف للحكأغفل ، والمشرع الجزائري روض أمام القاضيالمع

أو فـــــي قانــــون الأســـــرة ة ــــمدنية والإداريــــــأي قانون الإجراءات ال ،في القواعد العامة

  .والباحثينلشراح اللفقهاء القانونيين و سألة ترك الم بلالــــــجزائري،

  : ويمكن تعريف الحكم القضائي على أنه

ونا ــــــــــــــهو ذلك القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قان"
في نهايتها أو أثناء سريانها ، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة 

) 1(".إجرائية
 

تعريف  الفقهية والقانونية ، يمكن إعطاءللغوية و امن خلال جل هذه التعاريف والمعاني 

 :للحكم القضائي المثبت للطلاق على أنه 

القاضي بفك الرابطة الزوجية  ذلك القرار الصادر عن قاضي قسم شؤون الأسرة" 
 49بعد إنتهاء مجموعة الإجراءات المسطرة والواردة في نص المادة  قانونا وبصفة نهائية

  ."له قانونامن قانون الأسرة والمتمثلة في إجراءات الصلح وعدم تجاوز الآجال المحددة 
  :كذلك على أنه ويمكن تعريفه

قاضي قسم شؤون الأسرة بعد فشل جلسات من قبل ل إليها هو تلك النتيجة المتوصّ "
خ رفع ــــــــن تاريـــــــــثلاثة أشهر ماوز مدتها ـــــــــقانونا والتي لا تتج الصلح المقررة

القاضي بفك الرابطة الزوجية في شكل قرار نهائي ، ليصبح ذلك القرار وسيلة دعوى، و ــــال
تاريخ بدأ سريان عدة المرأة في مواجهة الغير، من خلاله يتحدد  إثبات للطلاق ويعتد به

  ."المطلقة

  
                                                           

  .   278محمد أمقران، المرجع السابق، ص  بوبشير -1
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رابطة الزوجية بين هو القضاء الصادر من قاضي شؤون الأسرة المتضمن حل ال"
)1( ."عليها والمقيد بالأشكال القانونية المدعي والمدعى

 

إلا إذا استوفى شرطا جوهريا  ما يمكن ملاحظته أن حكم الطلاق لا يكون صحيحا،

إلزامية إجراء الصلح من قانون الأسرة وهو  49ه المشرع الجزائري في نص المادة فيه قرر 

 .المدة ون أن يتجاوز هذا الإجراء هذهخلال مدة ثلاثة أشهر د

 :ضائي المثبت للطلاقضرورة صدور الحكم الق -الفرع الثاني

  :من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي 49تنص المادة 

لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي، دون أن تتجاوز "
  )2( ..."أشهر من تاريخ رفع الدعوى) 3(مدته ثلاثة

يتضح أن المشرع قد حصر مسألة إثبات الطلاق أمام  49من خلال قراءة نص المادة 

  )3(." الطلاق يقع عن طريق القضاء"القضاء في حكم قضائي، ومنه فإن 

 راجع، وذلك "لا يقع"بارة دون ع" لا يثبت"صريح يحتوي على عبارة  49فنص المادة 

جوء ـــظ الزوج به دون اللــــــبمجرد تلف يقع مشرع لاــــــــور الــــــمن منظ لاقـــــــالطكون أن  ىــــــإل

لقضاء بعريضة افتتاح دعوى كإجراء ه أو إثباته تكون عن طريق اثبوت مسألة، فإلى القضاء 

  .ل إلى غاية صدور الحكم القضائي القاضي بفك الرابطة الزوجيةأوّ 

                                                           
  .  18محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص-1
 مـــــالمتمم بالأمر رقالمعدل و  ،ون الأسرةـــــــانــــــــمتضمن قـــــال، 1984ونيو ـــــــي 9ي ، الـــــــمؤرخ ف11- 84قانـــــــــون رقم  -2

  .2005فبراير  27، المؤرخة في 15 الجريدة الرسمية، العدد ،02 -05
الطبعة الثانية، ديوان الـــــــمطبوعات ، اءـــــــقه والقضــــــوء الفــــــى ضـــرة علــــــون الأســــــقانة، ــــغوثي بن ملحــــــال -3

  .   114، ص2008، الجزائر،الـــجامعية



 ا���� ا�ول                                                            ا�ط�ر ا���ي �
	�ت ا���ق
 

13 

 

لكن بالرجوع لما هو معروف و متداول لدى أغلبية الناس ووفقا لما جاءت به الشريعة 

كان ، سواء الإسلامية، فإن المرأة المتزوجة وبمجرد تلفظ زوجها بالطلاق فإنها تصبح مطلقة

  )1( ."للفظ الكتابة أو الإشارة المفهمةيقوم مقام ا"هذا التلفظ صريحا أم لا، لأنه يمكن أن 

ولو لم يتم اللجوء للقضاء، لكن لو اكتفينا بمسألة التلفظ بالطلاق من قبل الزوج حتى ف 

ة الزوجية ــــــود لوسيلة تثبت انحلال الرابطــــــ، فإنه لا وجــــــــاء لتثبيتهجوء إلى القضـــــــالل دون

ألة إثبات ــــــــسجزائري حصر مـــــــبب نجد المشرع الزوجين، ولهذا السّ ــــــفعلا فيما بين ال

  .لاق في القضاء دون غيره ــــــــــالط

، لأن المشرع الجزائري أقر بأن )2(ومنه فإذا طلق الزوج زوجته رفع أمره للقاضي 

  )3(." يكون ثابتا ولا يعتد به إلا إذا صدر بشأنه حكم قضائي الطلاق لا"

ح الأخير ووجوبا إجراء الصلبمجرد أن يلجأ الزوج إلى القاضي فإنه يتوجب على هذا ف 

 حكم أن ي كنــــــفيما بين الزوجين، فإذا تم الصلح فإنه لا يم وذلك سعيا منه للتوصل إلى صلح

ديد ــــــ، وهذا ما يطرح الع)4(في نظر القانون يرـــــــــا الأخلا يثبت هذ لاق وـــــــــاضي بالطـــــــــالق

مسألة تتحدث عن إثبات  49سلامية لأن نص المادة  من الإشكالات مع أحكام الشريعة الإ

  .الطلاق وليس وقوعه

 القاضي في محاولات الصلح  إلا بعد فشل ومن خلال ما سبق ذكره فإنه لا يثبت الطلاق 

   .ليهفيما بين الزوجين ولم يتمكن من الوصول إ

                                                           
في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب (، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق بن حرز االله عبد القادر  -1

    .213، ص2007ائر ، والتوزيع ، الجز الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر  ،)آخر تعديل جزائري له 
، دار هومة للطباعة والنشر  )دراسة فقهية مقارنة (آثاره من قانون الأسرة الجزائري الطلاق و المصري مبروك ، -2

  .   197، ص 2010والتوزيع ، الجزائر ،
دونية للنـــــــــشــــر لــــــدار الخ لأولـــــــــى،الطبـــــــــعة ا ،دلــــــــــجزائري المعـــــــشرح قــــــــــانون الأسرة ال، بن شويخ الرشيد-3

  .   180، ص2008والـــــــتوزيع، الجــــزائر، 
  .    197سابق، صالمرجع الالمصري مبروك،  -4
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 بالطلاق أي بفكعلى القاضي إصدار حكم قضائي  يقضي  يكون لزامافي هذه الحالة     

لة يعتد ـــــــيـوالمدعى عليها ، ليصبح ذلك الحكم القضائي وس الرابطة الزوجية فيما بين المدعي

ن، بمعنى أنها تثبت أن كل من الطرفين قد انفصلا ـين المطلقيـا من قبل كل من الزوجــــــــــــــبه

  .و بصفة نهائية عن بعضهما البعض 

للطلاق و بمجرد صدوره فإنه مرجعية لا بد من وجودها  هذا الحكم القضائي المثبت

هو  من الإشكالات مع ما ته الأخيرة التي تثير العديداه ،المطلقةعدة المرأة  احتسابلبدأ 

" تاريخ التصريح بالطلاق"رنا عبارة اعتب افي حالة ما إذ، لأنه جود في الشريعة الإسلاميةمو 

58في المادة  المنصوص عليها
قانون الأسرة الجزائري يقصد بها المشرع تاريخ صدور من )1(

والأصل هو أن  من قبل الزوج  ظ ـالحكم والتصريح به من قبل القاضي وليس من تاريخ التلف

فلو  ،لنكون هنا أمام إشكالاتبل الزوج، ــطلاق من قــالتصريح بالتاريخ تعتد المرأة من 

 تلفظن تسجيل دعواه أمام المحكمة، ففي حالة و تأخر عبالطلاق  تلفظنا أن الزوج قد إفترض

م الزوج ، ثم قاة بيت الزوجية في نفس التاريخـالزوج تغادر الزوج بالطلاق في تاريخ معين و 

القانونية مع  )2(فهنا ستختلف مدة الصلح المحددة قانونا، أي العدةبعد مدة بتسجيل دعواه 

وجة نفسها أمام ته الزّ ا، لتجد ههـمن مفر واقع لا وهذا في حقيقة الأمر ،العدة المحددة شرعا

نفس  القضية في الزوج رفع نا أنّ فترض، كذلك لو اةـالأخرى شرعي نية وعدتين واحدة قانو 

لكن  ،الزوجة بيت الزوجيةوهو نفس اليوم التي غادرت فيه  ،اليوم من تلفظه بالطلاق

ر من تاريخ رفع الدعوى ثم أشه 03 ستطع الصلح بين الزوجين خلال مدةالمحكمة لم ت

في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تقضي  ،وج عن الطلاق وأراد إرجاع زوجتهز ـــــــــتراجع ال

                                                           
  :على ما يلي من قانون الأسرة الجزائري 58تنص المادة  -1

  ."أشهر من تاريخ التصريح بالطلاقواليائس من المحيض بثلاثة  قروء، تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاث" 
 .العدة هي تلك المدة القانونية التي تنتظرها الزوجة عقب وقوع الفرقة، حيث لا يجوز لها أن تتزوج قبلها -2
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ها أن تقضي باستئناف الحياة الزوجية وذلك تحقيقا لرغبة ــكمة بالطلاق وإنما يجب عليـالمح

  .العصمةالزوج لأنه صاحب 

مطلقة بعد انتهاء  ته الحالات الزوجةامثل هفي  يعتبر ما يمكن استخلاصه أن الشّرع

زائري ــــــــــمشرع الجـــــــي، لكن الـــبالنص القانونالمدة المساوية لمدة الصلح  هيو  العدة الشرعية،

 عملي و التطبيقي إلاته المسألة تثير مثل هذه الإشكالات في الواقع الاعلى الرغم من كون ه

  )1( ".قواعد القانون عامة ومجردة"أن  فيها تحقيقا لمبدأأنه لم ينظر 

 من قانون الأسرة 58نص المادة حسب الشخصي في مسألة العدة و  ناحسب رأي

موض خاصة لكونها جاءت ناقصة ينتابها نوع من الغ لأنه الجزائري أنه لا بد من تعديلها

بالطلاق من دون تبيان ما إذا كان  كتفى المشرع الجزائري بالقول من تاريخ التصريححيث ا

أم أنه يقصد به تاريخ التصريح بالطلاق  ،هذا التصريح من قبل القاضي عند إصداره للحكم

  .من قبل الزوج 

ذلك ــــــل ،مكنه ذلكــــــــلا أحد غيره يــــــلاق من قبل الزوج فـــــــالأصل أنه يتم التصريح بالط

من قانون  58للمادة إقتراح تعديل يمكن  وعلى هذا الأساسللقاضي أن يصرح به، لا يمكن 

  : لتصبح كما يلي الأسرة الجزائري 

، واليائس من المحيض بثلاثة خول بها غير الحامل بثلاثة قروء تعتد المطلقة المد" 
  ."أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق من قبل الزوج 

  :أو

  ."" بالطلاقمن تاريخ تلفظ الزوج ......تعتد المطلقة  "

                                                           
توجه بصيغة عامة كما لا تتناول واقعة محددة وإنما بحد ذاته، يقصد به أن قواعد القانون لا توجه إلى شخص معين  -1

  .   لأشخاص أو من حيث الوقائعل بالنسبة سواءومجردة، 
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من  50المادة و  49ادة ـــــأما من جهة أخرى فإنه هناك نوع من الإشكال بخصوص الم

  .سرة الجزائريقانون الأ

  :أنه 49فقد جاء في نص المادة 

ي، دون أن ــلح يجريها القاضــلا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات ص" 
   ...."من تاريخ رفع الدعوى  اأشهر إبتداء) 3(تتجاوز مدته ثلاثة 

  :على 50تنص المادة  و

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد " 
   ."الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديدصدور 

، ولكن عند البائن صراحةية الطلاق الرجعي و على نوع 50و 49نص المادتان لم ت

مشرع قد نص ـــــــلـنجد أن ا ،ون الأسرة الجزائريــــــــــمن قان 50ون المادة ـــــــــالتعمق في مضم

وذلك أثناء العدة الشرعية للمطلقة وجعل صاحب الحق  ،على إمكانية إرجاع الزوج لزوجته

  )1( .في الرجعة للزوج دون غيره 

ته اهكون في ت الصلح و قبل انقضائها، دون أن نوتكون تلك الرجعة أثناء محاولا

يشير  50الرغم من كون مضمون المادة  وعلى ،طلاق رجعي بأتم معنى الكلمة الحالة أمام

 حق ذلك الطلاق الذي يملك الزوج فيه" :ف على أنهإلى وجود طلاق رجعي والذي يعرّ 

مراجعة زوجته ما دامت في العدة و بمحض إرادته رضيت الزوجة أولم ترضى دون الحاجة 

ق بين الطلاق الرجعي والطلاق ، إلا أنه لا وجود لنص صريح يفرّ )2( ."عقد نكاح جديد إلى 

                                                           
، ديوان ، الطبعة الثالثة، الجزء الأول)الزواج والطلاق(قانون الأسرة الجزائريالوجيز في شرح ، بلحاج العربي -1

  .318، ص 2004، الجزائر ، وعات الجامعيةالمطب
  .118، ص2006توزيع، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر والوتطبيقاقانون الأسرة نصا وفقها نبيل،  صقر -2
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هذا في حالة ما إذا أخدنا بفكرة أن المشرع لا يعترف إلا بالطلاق الواقع في دائرة البائن و 

  .القضاء دون غيره

فإننا  ،وثبوته بحكمدائرة القضاء أما إذا أخدنا بفكرة إمكانية وقوع الطلاق خارج  

 .)1(لاق رجعي و طلاق بائنـ، طلاقـسنكون أمام نوعين من الط

و الطلاق البائن إلا أنه  لكن وبالرغم من كون المشرع لم يميز بين الطلاق الرجعي

الطلاق البائن والطلاق  لعليا نجدها ميزت بين كل من نوعيلقرارات المحكمة ابالرجوع 

  :يلي ما هها الذي جاء فيتقرار  إحدى في الرجعي

ع ـمن المتفق عليه فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية، أن الطلاق الذي يق" 
من الزوج هو طلاق رجعي، وأن حكم القاضي به لا يغير من رجعيته أما الطلاق البائن 

ى عوض تدفعه الزوجة ـــــــوقع بناءا علأو ول ، ــــــا قبل الدخـــــــفهو الذي يقع م
ص من الرابطة الزوجية معه، وكذلك الطلاق الذي يوقعه القاضي بناء ــها، للتخلــــــــــلزوج

  .على طلب الزوجة بدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينها وبين زوجها

يعد خرقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لف هذا المبدأ اوعليه فإن القضاء بما يخ
  )2( ".بإرادة الزوج بائن عتبر الطلاق، ولذلك يستوجب نقض القرار الذي إ

ق البائن وما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال أن المشرع الجزائري قد ميز بين الطلا

 زوج أن يرجعــيملك فيه اللا  ذلك الطلاق الذي " : نهعلى أ بينونة صغرى والذي يعّرف
  )3( ."طلقته إلا بعقد ومهر جديدم

                                                           
مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني  ،تطبيقاتها القضائية ة ويإثبات الطلاق بين النصوص التشريعقسنطيني حدة،  -1

  .08، ص 2004- 2001المعهد الوطني للقضاء الجزائر، للقضاء، وزارة العدل، 
، ص 01، العدد رقم 1986المجلة القضائية لسنة ،  10/02/1986الصادر بتاريخ  39463قرار المحكمة العليا رقم  -2

115.  
  .123سابق، ص المرجع ال، صقر نبيل -3
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50وهو ما ذهب إليه المشرع في نص المادة 
لطلاق او ، الجزائري من قانون الأسرة) 1(

 هو الطلاق الذي يطلق فيه الزوج زوجته أخر: " البائن بينونة كبرى والذي يعرف على أنه 

الـــــزوج مراجـــــــــعة الطلقات الثلاث التي يملكها شرعا وقانونا فهو ما لا يملك فيه 
إلا إذا جديدين  هما بعقد ومهرـــــــــــــاة فيما بينـــاف الحيـــــــــاستئنزوجــــــــــــته في العدة و 

يه المشـــــــــــرع ــــنـــــــــــــــــص عل ، وهو ما)2("ى عنهاــــــــــلقت منه أو توفــــــــــخر وطآــــــــتزوجت ب

  .يالجزائر  قانون الأسرة من)3( 51ادة ـــــــــــالمفي 

سبق أن للحكم القضائي القاضي بفك الرابطة الزوجية ما يمكن استخلاصه من كل ما 

  :بمجرد صدوره ويتميز بما يلي الافعّ  اوالمثبت للطلاق دور 

 .نهيها بصفة لا رجعة فيهايفك الرابطة الزوجية وي -

 أنه هناك من يرى من خلال  الالوقوع الطلاق فعلا بين رجل وامرأة، مثبتة وسيلة  -

أن الطلاق لا يقع إلا بموجب حكم  يمن قانون الأسرة الجزائر  49نص المادة 

، فالمشرع بربطه للإثبات و إنما هو شرط للانعقاد شرطاقضائي وهذا الأخير ليس 

الطلاق بالحكم القضائي بعد محاولات الصلح فإنه بذلك لا يعترف بأي طلاق وقع 

و شرط لانعقاد من ثم فإن المحرر القضائي هقبل إجراء الصلح أمام القضاء 

)4( .الطلاق وليس وسيلة لإثباته
 

نعقاد يمكن شرط االشخصي في هذه المسألة فإنه إلى جانب كونه  حسب رأينا

  .لة للإثباتالقول كذلك أنه وسي

                                                           
  ."من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ."..:على أنه زائريجالمن قانون الأسرة  50دة اتنص الم -1
  .331بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -2
لايمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج : " من قانون الأسرة الجزائري 51 تنص المادة -3

  ".غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء
، 2003، الجزائر، Encyclepedia Editions، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيهازودة عمر،-4

  .31ص 
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حتجاج به من قبل فك الرابطة الزوجية فإنه يمكن الافي حال ما إذا صدر حكم بف 

ة ـــالحكم في سجلات الحال، ويكون من تاريخ تسجيل الزوجين على الغير

  )1(.المدنية

  :مضمونهالمثبت للطلاق و  القضائي الطبيعة القانونية للحكم -المطلب الثاني

المثبت للطلاق  القضائيسوف نتناول من خلال هذا المطلب الطبيعة القانونية للحكم      

 .المثبت للطلاقم القضائي كه لمضمون الحسنخصص )الفرع الثاني(ما أ )الفرع الأول(في 

  :الطبيعة القانونية للحكم القضائي المثبت للطلاق -الفرع الأول

لاق لابد ـائي المثبت للطـــــــــــــــــــونية للحكم القضــــــــعة القانـــــــقبل أن نتناول بالدراسة الطبي

ومتعددة وذلك  متنوعةمن تعداد أنواع الأحكام والقرارات القضائية باعتبارها قرارات وأحكام 

  .بالطلاق من أجل بيان نوع الحكم القاضي

ذا هف ،ات القضائية تنقسم إلى أنواع مختلفةلقواعد العامة فإن الأحكام والقرار ا لفوفق

م الأحكام من سة التي يصدر فيها الحكم، حيث تنقسالتنوع يرجع إلى تنوع محلها ونوع الجل

يث نوع أما من حة، إلزامي منشئة وأحكام موأحكا) كاشفة(حيث محلها إلى أحكام تقريرية 

  )2( .جلسة علنية يمكن تقسيمها إلى أحكام تصدر فيالجلسة التي أصدرت الحكم ف

المحكمة سلطتها في المسألة التي فصلت  نفادستيم الأحكام من حيث إسكذلك يمكن تقو 

إلى أحكام قطعية وأخرى غير  ،فيها ومن حيث وضوح اتجاه المحكمة في موضوع النزاع

  )3( .قطعية وأحكام تمهيدية وأخرى تحضيرية

                                                           
  .112، المرجع السابق ، ص  قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة ، -1
  .281-280أمقران، المرجع السابق، ص بو بشير محمد -2
  .283المرجع نفسه ، ص -3
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أن تقسم إلى أحكام يمكن  فيها،حيث طرق الطعن  سيم الأحكام منأما بالنسبة لتق

  )1(. ة، وأخرى حضورية غيابيةأحكام باتّ  و إلىنتهائية وأخرى نهائية، وأحكام ا ابتدائية

والقرارات باختلاف نوع  ضمن جميع الأحكام الأنواع تدخلإذا كانت كل هذه  ومنه

هذا الحكم القضائي المثبت ه الخصومة، فيمكن البحث عن النوع الذي يمكن أن نلحق ب

  .للطلاق

ليق ــــــــــــان سبب الفراق التطــــــــــــك ذلك إذا؛ لاق قد يكون منشئـــــــــــالحكم القضائي بالطإن 

 اكاشف الحكم ، كما قد يكونئ للتفرقةالقاضي هنا يكون منشأو التفريق القضائي فحكم 

ه ـزوجين عليـــــــــــاق الـــجة إتفــــــة أو نتيـــــكمـلزوج قبل عرضه على المحـة تلفظ اـــــــــللطلاق نتيج

؛ لأن دور القاضي يكون كاشفا لإرادة الزوج صاحب العصمة الذي ينطق )2(أو بسبب الخلع

  . ملك القاضي إلا تثبيتها إلا بحكم قضائيولا يبالطلاق 

القاضي القضائي للطعن فيه، فالحكم الحكم على أساس مدى قابلية أما إذا أردنا تكييفه 

ر القابلة للاستئناف يــــــــام النهائية غــــــــة الأحكـئـــــــه ضمن فــــــــــك الرابطة الزوجية يمكن إدراجبف

لا يقبل أي تعديل  ادا على أن الطلاق في الفقه الإسلاميــوذلك اعتم المادية،إلا في جوانبها 

 )3( .ا يكون بإرادة الزوج المنفردةأو مراجعة عندم

فلا بد من البحث  ،بعد معرفة أن الحكم بالطلاق قد يكون منشئ و قد يكون كاشفا 

بفك الرابطة  مكن من خلالها تبيان الجهة التي يمكن إدراج الحكم القاضيعن الأسس التي ي

لا ــالزوجية فيها لكونه حكم صادر عن الجهة القضائية من قبل قاضي قسم شؤون الأسرة ف

بد من البحث فيما إذا كان مثل هذا الحكم يدخل ضمن الوظيفة الولائية للقاضي أم أنه يدخل 

ضمن وظيفته القضائية ويقصد بالوظيفة أو العمل القضائي للقاضي ذلك العمل الذي تقوم 

                                                           
  .288، ص  أمقران، المرجع السابقبو بشير محمد  -1
  .361المرجع السابق، ص بلحاج العربي،  -2
  .232ص  المرجع نفسه، -3
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) 1( .هيئة قضائية مستقلة بهدف حسم النزاع المفروض أمامها، طبقا للشكل المقرر قانونا هب

  :بأنه ما العمل الولائي للقاضي فقد عرفأ

ذلك التصرف الذي يصدره القاضي إسنادا لما له من ولاية عامة على الأشخاص الذين 

  .يتعلق بهم ذلك التصرف

  )2( .حقيق ما نقص من إرادتهمتعلى  فالهدف من ذلك هو إعانة هؤلاء الأشخاص

ي يكمن ـاضـــــــــعمل الولائي للقـل القضائي والــــــــــول بأن الفرق بين العمـــــــــــيمكن الق هومن

التي تعترض الأشخاص للوصول إلى ما يريدونه من وراء تعبيرهم  )القيد(في طبيعة العقبة 

انونية، وقد تكون ـعنى أنها عقبة قـالمشرع بم ه العقبة قد تكون من وضعإرادتهم، فهذ عن

 .ة عن واقععقبة مادية أي ناتج

الولائي للقاضي والتفرقة فيما بينهما يمكن  العملمن خلال التعريف بالعمل القضائي و 

أمام عمل قضائي للقاضي عندما ينص أننا سنكون الوصول إلى نتيجة مهمة تتمثل في 

عات المختلفة بين االتي تتشكل نتيجة تلك النز  القانونية عمله على التخلص من تلك العقبة

  .الأفراد

نية عندما ينص عمل القاضي على إزالة العقبة القانو  هلائي فنكون بصددو أما العمل ال

إرادة الأفراد وتحد منها، استثناءا من القاعدة العامة التي  التي وضعها المشرع والتي تقيد

  )3(. من آثار قانونية أن الإرادة حرة في إنشاء ما تريده تقول

ة وخلاصة القول أن الطبيعة القانونية للحكم القضائي الذي يقضي بفك الرابطة الزوجي

، لأن العمل الولائي يهدف إلى إعادة الفعالية لإرادة تدخل ضمن العمل الولائي للقاضي

                                                           
دون سنة  (الجزائر،Editions encyclepedia ، الإجراءات المدنية على ضوء الفقهاء وأحكام القضاءزودة عمر،  -1

  .187ص  ،)النشر
  .28محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص  -2
  .29المرجع نفسه، ص -3
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لة تلك العقبة التي وضعها عمل يهدف لإزاكل و الأشخاص المقيدة بوجود عقبة قانونية ، 

ة القاعدة القانونية ق لا يواجه فيه القاضي عدم فعاليعمل ولائي، فالحكم بالطلا المشرع هو

نه يحل نزاع ، فهنا القاضي لا يعتبر أعدم فعالية الإرادة لترتيب الأثر القانونيوإنما يواجه 

، دون يف ما شــــــاءـك ــــــهارســــــللرجل يستطيع أن يمق  يعتبر حقا لاــــات لأن الطـــــــمن النزاع

الزوج  أن كون إلى ، ولعل ذلك يرجعطلاقعتراض على هذا الأن يكون للزوجة حق الإ

  )1(.يستعمل حقه فإنه لا يمكن القول أنه سيعتدي على أحد عندما

في شكل حكم صدوره غم ة ولائية ر كم ذو طبيعـلاق هو حـطللالمثبت  الحكموما يجعل 

 )2(.ابع خاصــباعتبار أن لهذا الحكم ط، ففيه بأحكام غير قابلة للاستئنا الفصلقضائي و 

ائمة بين ــــــلاقة الزوجية القــــــاء لأنه ينهي تلك العــــــعة الإنشــــــه طبيـــــأن المشرع جعل ل

وتصريح القاضي  هاريخ صدور ــــبين الطرفين من ت ماـــــفي ادـــجدي اــــالطرفين، وبذلك يخلق وضع

 )3( .بالطلاق، وليس من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق أو التصريح به

في اجتهادات المحكمة العليا واستقرائنا  المثبت للطلاق وبالرجوع إلى طبيعة الحكم

لقراراتها المختلفة حول مسائل الأحوال الشخصية خاصة المتعلقة بالطلاق توصلنا إلى أنها 

له شكل الحكم  خاصة على الرغم من كون هذا الأخير جعلت من حكم الطلاق ذو طبيعة

ع صحيحا بمجرد تعبير القضائي من خلال مجموعة الإجراءات المتبعة لاستصداره ، لكنه يق

ولهذا فإن حكم الطلاق  ؛، دون أن يكون للقاضي دور إيجابي)4( الزوج عن إرادته بالطلاق 

  . يتم إدخاله ضمن الوظيفة الولائية للقاضي دون الوظيفة القضائية له

                                                           
  .31السابق، صمحمد سعد عيسوس ، المرجع  -1
الطبعـــــــة الثانية ، موفم  ،)ادلةــــللمحاكمة الع ترجمة(المدنية والإدارية الجديد  ، قانون الإجراءاتعبد السلام ديب -2

  .294، ص  2011للنشر، الجزائر،  
  .32- 31محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص  -3
ة الشروط التي نص بمجرد تلفظ الزوج به متى استوفى مجموعذلك لأن الطلاق في الشريعة الإسلامية يقع صحيحا  -4

، أن يكون قاصد المتمثلة في ثلاث شروط وهي أن يكون زوجا أو رسولا أو وكيلا عنه، أن يكون بالغا عاقلاعليها الفقهاء 
  .لطلاقل
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ذو طبيعة خاصة  المثبت وبالتالي يمكن تعداد تلك الصفات التي تجعل من الحكم

  :والمتمثلة في

 49ب المادة ـكم قضائي و ذلك بموجــــــبح كون إلاات واقعة الطلاق لا تـــــــإثب أن -

 وع الطلاقــــــجزائري وكون هذا الحكم القضائي هو شرط لانعقاد ووقـــــــــــون الأسرة الـــــمن قان

 حيث أنه من المقرر قانونا أنه لا يثبت":ارات المحكمة العليا قر احد  وهذا ما جاء في
أن الرابطة الزوجية لا تحل إلا  ...الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي

)1( ..." .بالطلاق الذي لا يكون إلا بحكم
 

   :آخر حيث جاء فيهوهذا ما أكده قرار  -

انون من ق 49إن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح طبقا لنص المادة "
)2(". الأسرة 

 

قبل إصداره هاته الأخيرة الصلح إجراء وجوبي فعلى القاضي إجراء  تن محاولاإ -

أن محاولة الصلح تتم وجوبا أمام : "لحكم الطلاق وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا 
)3( ". المحكمة فقط

 

المنصوص عليها في قانون الأسرة  أن الحكم بالطلاق يشمل جميع أنواع الطلاق -

 .الطلاق يشمل جميع تلك الأنواعالجزائري بما أن لفظ 

لأن الطلاق  ،يبسبللتّ أن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج يقع رجعيا دون الحاجة  -

يوقعه متى شاء دون الحاجة لأسباب معينة وهذا ما جاء به  قرار المحكمة العليا  حق للزوج

 :الوارد فيه 

                                                           
، الديوان 03العدد ، 1991، المجلة القضائية لسنة  25/12/1989خ في المؤر  57812قرار المحكمة العليا ، رقم  -1

  .71الوطني للأشغال التربوية، ص 
، وزارة العدل مديرية البحث، ص 48العدد ،1995سنة ، نشرة القضاة ل12/05/1992المؤرخ في  82143رقم قرار  -2

165.  
، ار، المؤسسة الوطنية للنشر والإشه02، العدد ، مجلة المحكمة العليا  15/11/2006المؤرخ في  372130قم قرار ر  -3

  . 463، ص 2007
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ومن ثم فإن  المنفردة،من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإدارته " 
في –ين بّ متى ت و. ر في التسبب ليس في محلهو قصعي على القرار المطعون فيه بالالنّ 

للقاضي عن الأسباب  تحمل مسؤولية الطلاق بدون أن يفصحأن للزوج في  -قضية الحال
وعليه فإن قضاة ...قواعد الإثباتالتي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا ل

  )1(."، طبقوا صحيح القانونون تبريرلما قضوا بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج د الموضوع

إلا في ما يتعلق بالجوانب  استئنافهلا يمكن  أن حكم الطلاق هو حكم نهائي -

ال ـته بأي حـالمادية له، كما أنه لا يجوز للقاضي أن يتطرق لموضوع الطلاق أو تغيير صف

 :هاتاقرار  أحد فيما جاءت به المحكمة العليا  ، وهذا )2(من الأحوال 

من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها "
  . للقانون مخالفا ا يخالف هذا المبدأ يعدمن ثم فإن القضاء بم المادية و
لوا الحكم المستأنف لديهم ة المجلس عدّ أن قضا -في قضية الحال–كان ثابت  ماول

يم الزوج ليكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق لطلاق بتظالوالقاضي بالطلاق للخلع إلى 
  )3( ."مناقشته إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون مالذي لا يجوز له

  :مضمون الحكم القضائي المثبت للطلاق-الفرع الثاني
المثبت للطلاق على قرار القضاء بحل الرابطة الزوجية، كما يفصل كم ـــــــــــــيحتوي الح

في طلب نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد، كما يحدد من هو صاحب الحق في الحضانة وحق 

، ويقدر تعويض زاع القائم حول متاع بيت الزوجيةزيارة المحضون، كما أنه يفصل في الن

  )4( .المطلقة وإسكانها

                                                           
، المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 15/06/1999المؤرخ في  223019قرار المحكمة العليا رقم  -1

  .104، ص 2001سنة 
  .34محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص  -2
  . 57، ص 01، العدد  1993مجلة القضائية لسنة ،ال20/03/1991المؤرخ في  72858قرار المحكمة العليا رقم  -3
  .362رجع السابق، ص مبلحاج العربي، ال -4
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أي بذلك  ذاتهيحتوي على شقين، أحدهما يتعلق بالطلاق بحد  وبالتالي فهذا الحكم

، أما الشق الثاني والصادر من قاضي قسم شؤون الأسرةالقرار القاضي بفك الرابطة الزوجية 

المترتبة على قرار فك الرابطة  الآثارفهو الذي يتعلق بالجوانب المادية للطلاق، أي بتلك 

مسألة إسناد  و حضونـكذلك نفقة الم، عدةـللمرأة أي نفقة الة بالنسبة الزوجية مثل مسألة النفق

متاع بيت الزوجية، كذلك المتعلق ب ، الفصل في النزاعالحضانة وحق الزيارة للمحضون

بخلاف الشق  ابتدائياذا الحكم هوالذي يكون فيه  ،مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي

  .علنيا حضوريا نهائياي الحكم الأول المتعلق بالطلاق في حد ذاته والذي يكون ف

لنا إلى أنه توص بالطلاق بعد الاطلاع على مجموعة من مختلف الأحكام المتعلقةف

وجميع النطق به على ملف الطلاق  لع قبل إصدار الحكم وطّ يجب على القاضي أن ي

لاق يتضمن ـا أن الحكم بالطـــــــــكذلك محضر عدم الصلح، كما أنه وجدن ،الوثائق المرفقة له

، وصولا إلى اعليه لمدعىوراقه الأولى مجموعة الدفوع والطلبات لكل من المدعي واأفي 

  :منطوق الحكم الذي عادة ما يكون بالعبارة الآتية

، حضوريا نهائيا فيما فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا قضت المحكمة حال " 

  )1( "...تدائيا فيما سواهبا يخص الطلاق و

ع القاضي بما قد قضى به بيان ما أقن، وذلك من أجل تكمالح لابد من تسبيبكما أنه 

ة في دعوى مثل دعوى الطلاق ـجاه الذي اطمأن إليه، خاصـوجعله يتجه في حكمه إلى الات

وانب ـل بها من جـلكونها ذات خطورة من حيث انعكاساتها على الرابطة الزوجية وما يتص

  )2( .جتمعبين الأطراف في الم مةـعلاقة الأسرية القائــعلى ال

هذه الأسباب يجب أن تكون شاملة لجميع الأسانيد والأدلة الواقعية، التي يبنى عليها و 

  .طة الزوجيةالحكم في دعوى الطلاق والقاضي بفك الراب

                                                           
  .المتضمن حكم بالطلاق، 01أنظر الملحق رقم  -1
  .120، المرجع السابق، ص قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء،  ي بن ملحةالغوث -2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و التي تنص  277ما تؤكده نص المادة  وهذا

  :على

بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث والوقائع  لا يجوز النطق" 
  )1( ."قةإلى النصوص المطبّ  أن يشار والقانون و

 إن اقتضى و هـلح ما ترتب عليـاولة الصــكم إلى إجراء محــكما أنه يتم الإشارة في الح

من قانون  56م المنصوص عليه في المادة يكر في الحكم اللجوء إلى إجراء التحكالأمر يذ

  .ة الجزائريالأسر 

فصل ا ليـــــالثا بتراضيهمـــــا ثــــومة طرفــــالخص ار أطرافــــــــأن يخت"  :أنه فهييمكن تعر  
  .في النزاع القائم بينهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

ازعين ــــــنـالمت زوجينـــــال انون هو توليّةـــــــم في اصطلاح فقهاء القـــــــا التحكيــــــأم
  )2( ".الفصل في خصومتهما لاح بينهما وــــــــلين من أهلهما للإصــرج

ه ـار إليــــــجود مبلغ يشو ن لنا بيّ ام المتعلقة بالطلاق تـــــــلأحكاستقرائنا ل لكذلك من خلا

من أجل جبر الضرر الذي يلحقه كتعويض وذلك  ،في مضمون الحكم بالطلاق التعسفي

ادي  وجب ـــــــــوي أو مـــــــان هذا الضرر معنـــــــا فسواء كـــــــــراء تطليقه لهــــج هبزوجتالزوج 

  :من قانون الأسرة التي نصت على أنه 52كدته المادة أ ما و هذاض ، ـالتعوي

بالتعويض عن الضرر  تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقةإذا تبين للقاضي " 
  ."اللاحق بها

  
 

                                                           
، الجريدة الرسمية  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08قانون رقم -1

  . 2008أبريل  23،  المؤرخة في  21العدد رقم  
، دار الوعي للنشر قانون الأسرة الجزائري ، الأسرة والتشريع، قضايا الطلاق في الإجتهاد الفقهي والصغيرمحفوظ بن  -2

  .263، الجزائر، ص والتوزيع
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 )1(ويفرق بين التعويض عن الطلاق التعسفي الناتج عن ضرر وعن حق المتعة

الزوج بفرض المتعة للزوجة المطلقة  قبل ، فلا بد في حالة حل الرابطة الزوجية منللزوجة

لقوله ) 2(، لأن المتعة هي من توابع فك العصمة  عن الطلاق التعسفي إلى جانب التعويض

  :تعالى 

  )3( ."..بالمعروف وللمطلقات متاع " 

وفي الأخير يتم تعيين في الحكم من يتحمل المصاريف القضائية و الأمر بتسجيل 

كم ـوق الحــــــــالطلاق في سجلات الحالة المدنية حيث أن هذا التسجيل لا يتضمن سوى منط

تي تنص ـال المدنيةالة ـــــــون الحــــــــمن قان 59، هذا ما تؤكده المادة )4(أو القرار دون الأسباب

أن التسجيل لا يشمل الا على منطوق الحكم و لا يجب تبليغ ... " :في فقرتها الثانية على
   ..."الصفات والأسباب من قبل الأطراف

  :همن قانون الحالة المدنية التي تنص على أن 60المادة و 

إليه في ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير " 
السجلات الموجودة لديه خلال الثلاث أيام، إذا كان العقد تابعا للقيد و إذا كانت النسخة 
الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل إشعارا 

  )5"( .للنائب العام

هو أنه وختاما ما يمكن ملاحظته والتعليق عليه من خلال قراءتنا لمضمون الحكم 

وعلى الرغم من كون المشرع الجزائري يفرق بين الطلاق البائن بينونة كبرى والطلاق البائن 

                                                           
و يشترط  ،بفرقة لا يد لها فيها غالباسم مال يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها ، بسبب إيحاشه لها اهي : المتعة  -1
  .ستحقاقها أن لا يكون الطلاق بسبب المرأة ، وألا يكون على الإبراء لا
  . 121، المرجع السابق، ص قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءي بن ملحة، الغوث -2
  .231الآية رقم سورة البقرة،  -3
بعة الثـــــــــالثة، دار طالـــــــــ، ع الجزائريــــــــمدنية و إجراءاتها في التشريــــــــالة الــــــــــ، الحعبد الحفيـــــــــظ بن عبيـــــــــــدة -4

  .76ص،2011هومـــــــة، الجــــــزائر، 
، المؤرخة 49، الجريدة الرسمية عدد ضمن قانون الحالة المدنية، المت2014أوت  9، المؤرخ في 08-14قانون رقم   -5

  .2014أوت  20في 
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،إلا أنه لا يوجد )1(قانون الأسرة  من 51و  50وذلك بموجب نصي المادتين  ،بينونة صغرى

فإن كان التي تم الاطلاع عليها ما يتضمن عدد الطلقات ،  امـــــــــــــمن بين الأحك حكم واحد

لاق لا يسأل ـــــــــــــا يقوم بإجراء الصلح ويصدر الحكم بالطـــــــــقاضي عندمــــــــــــهذا يدل على أن ال

فيما إذا كان هذا الطلاق قد وقع بطلقة واحدة أم بأكثر ) الزوج والزوجة ( كل من الطرفين 

  . قانونا عا ومن طلقة من قبل الزوج الذي يعتبر الطلاق حق معترف به له شر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :من قانون الأسرة الجزائري على 50تنص المادة  -1

  ." ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد"....

  :من نفس القانون على أنه 51لمادة تنص او 

  ."ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره أو تطلق منه أو يموت عنها بالبناءلا يمكن أن يراجع الزوج من طلقها " 
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  :ثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاءإ -المبحث الثاني
واكتفى فقط  ،المشرع لم يتطرق إلى مسألة إثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاءإنّ 

و بسكوته عن هذه المسألة ثارت إشكالات  ،بالنص على الطلاق الواقع داخل دائرة القضاء

  .التطبيقات القضائيةعديدة على مستوى 

 يحيلنا إلى الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص الجزائري وبما أن قانون الأسرة

  .المرجعية في مثل هاته المسألةفهذه الاخيرة هي 

 )المطلب الأول(ي فإذ سنتناول   ،المبحثما سنحاول تبيانه من خلال هذا هذا و   

المطلب (، وسنتطرق في طلاق الواقع خارج دائرة القضاء في التشريع الجزائريإثبات ال

  .ق الواقع خارج دائرة القضاء في الشريعة الإسلاميةإلى إثبات الطلا )الثاني

  :في التشريع الجزائريإثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء  -المطلب الأول
ف الطلاق الواقع ـــــــــــسنتطرق فيه إلى تعري )الفرع الأول( إلى فرعينتم تقسيم المطلب 

 اول التعريجــــــــسنحف )الفرع الثاني(، أما وموقف المشرع الجزائري منه اءــــــــــخارج دائرة القض

  .الإشكالات التي يثيرها الطلاق العرفي أهم على

  :موقف المشرع الجزائري منهو  القضاء تعريف الطلاق الواقع خارج دائرة -الفرع الأول
لم يتطرق إلى مسألة الطلاق الواقع انون الأسرة ــــــــوص قـــــــــالمشرع الجزائري في نص

فا لهذا ـــــ، حتى أنه لم يعطي تعريلاق العرفيـــــــاء أو ما يصطلح عليه بالطــــــــخارج دائرة القض

 47بذكر طرق انحلال الرابطة الزوجية في نص المادة  ــــىــ، حيث اكتفــــــــلاقالنوع من الط

لاق ـــــــــزوجية بالطــــــــطة الـــــتنحل الراب" :هاــــــــــــاء فيــــــــــــــري التي جــــــــون الأسرة الجزائـــــــمن قان
48وذكر أنواع الطلاق في المادة ،" اةــــــــــأو الوف

  . ونمن نفس القان)1(

على النحو  يمكن تعريفه ذمحاولة وضع تعريف للطلاق العرفي إلذلك لا بد من  

  :التالي

                                                           
أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي  49مع مراعاة أحكام المادة ":من قانون الأسرة الجزائري ما يلي 48جاء في المادة -1

  ".من هذا القانون  54و 53في المادتين يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد 
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، يوقعه الزوج ويتلفظ به خارج ساحة لاق العرفي هو كل طلاق غير قضائيالط"
  ."القضاء ، و ذلك باستعمال ألفاظ وصيغ للطلاق 

الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، ذلك ام ـــــــــا نتحدث عن الطلاق العرفي نكون أمــــــــوعندم

  .أن العصمة تكون بيده، وهي حق قائم له يمتلك بمقتضاه إيقاع الطلاق

ل وإما ا أن يكون طلاقا غير قضائي من زواج رسمي مسجّ فإمّ والطلاق العرفي نوعان، 

ت شكالا، وهذا الأخير تبرز منه إمن زواج عرفي غير مسجل غير قضائيأن يكون طلاقا 

  .بالطلاق العرفي، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل لاحقا عديدة عندما يستتبع

ا تبين رفي حكما كاشفا، لأنه طلاق إرادي، فإذويكون حكم القاضي في الطلاق الع

  .للقاضي أن الزوج قد أوقع الطلاق حكم بتثبيته من تاريخ وقوعه

طلاق سني : قسمينالطلاق العرفي أو كما يصطلح عليه بالطلاق غير القضائي و 

  .وطلاق بدعي

ة، وهو الموافق للسنة، ويشترط هو الطلاق الذي يكون باعتبار السنيّ : يفالطلاق السنّ 

هر لم اس، كما يشترط فيه أن يطلقها في طهر ، وفي غير حيض ولا نفطفيه أن يكون في 

طلقة يجامعها فيه، وألا يطلقها في عدة من طلاق رجعي، وأن يكون الطلاق بلفظ يشمل 

  )1(. واحدة

فقال له رسول االله  ،عمر لما طلق زوجته وهي حائض نباث ديالشروط، ح هاتهودليل 

، فإن بدى ر، ثم تحيض فتطهرمره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطه" :ى االله عليه وسلمصل
  )2( ."يمسها فتلك العدة كما أمره االلهله أن يطلقها طاهرا قبل أن 

فيكون في الحالات الأربعة التي يختل فيها أحد شروط الطلاق  :أما الطلاق البدعي

  .السني
                                                           

ام، قانون الأسرة، قضاء المحكمة ــــــــــــمدخل فقهي ع(اج والطلاق في الشريعة الإسلامية ، الزو أسعد لطفي حسن -1
  .44، ص 2001نشر والطباعة والتوزيع، الجزائر،دار العلوم لل ،)العليا

، الطبعة الأوـلـــــــــى، مكتبـــــــة ابن الطلاق في الشريــــــــــــــعة الإسلاميـــــــةأحكـــــــــام مصطفـــى ابن العـــــدوى، -2
  .15، ص1988تيمـــــيـــــة،مصر، 
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ي مكروه ومحرم ــــث في الشيء بعد الإكمال، والطلاق البدعـــــوأصل البدعة هو الحدي

  )1( .عنه الشرعفي المذاهب السنية، لأنه مخالف للسنة وقد نهى 

ما أنه خارج دائرة القضاء فبطلاق الواقع وأما فيما يخص موقف المشرع الجزائري من ال

يمكننا  قانونية  ولم يخصص له أي نص أو مادة ،لم يتم النص عليه في مواد قانون الأسرة

  .ساحة القضاء ف بوجود طلاق عرفي أو طلاق خارج الاستنتاج أن المشرع لا يعتر 

ي ـــلاق العرفـــــــألة الطــــــــــى مســـــلإالتطرق أغفل  دـــــق رىـــــرع قد سكت أو بالأحــــفالمش

ون لأن العديد من الأزواج يوقع الهامة و الشائكة ؛من المسائل  هذا ما يعاب عليه لإعتبارهو 

  .ته المسألة والنص عليها ا، ومع ذلك لم يتم تنظيم هطلاقهم قبل اللجوء إلى القضاء

يخلق إشكالات  ما، وهذا ألة إثبات الطلاق العرفيـــــــوالمشرع كذلك قد سكت عن مس

عتداد نه لا يمكن الإلألى طلاق زوجته خارج ساحة القضاء ، في حال ما أقدم الزوج ع

من قانون  01الفقرة  49ما نصت عليه المادة هذا  بطلاقه حتى يحكم القاضي بذلك، و

  : بقولها زائريالأسرة الج

اضي ـــــــها القصلح يجريــــــ اولاتـــــــــــلاق إلا بحكم بعدة عدة محـــــــلا يثبت الط"  
   ."أشهر من تاريخ رفع الدعوى) 03(تجاوز مدته ثلاثة دون أن ت

 الطلاق العرفي وإثباته عن مسألة من الأجدر على المشرع أن لا يسكت كان و عليه

خاصة ل في مسألة إثبات الزواج العرفي ويضع نصوص تحكم هذه المسألة وتنظمها، كما فع

اعتراف يتبين لنا أنه لا يوجد الظاهر أعلاه، وحسب مفهومها  49نص المادة وأنه باستقراء 

القضاء، لأن المشرع قد أخضع الطلاق وإثباته إلى القضاء  لطلاق الواقع خارج ساحةبا

  .قضائي وقيده بحكم

  
  
  

                                                           
  .45ص  المرجع السابق، ،أسعد لطفي حسن -1



 ا���� ا�ول                                                            ا�ط�ر ا���ي �
	�ت ا���ق
 

32 

 

   :الإشكالات التي يثيرها الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء -الفرع الثاني
وني يبين كيفية إثبات الطلاق العرفي، لم يقف عائقا أمام ـــــــإن عدم وجود نص قان

اريخ واقعة ـــــــاته بأثر رجعي، أي من تـــــــــي عملت على إثبـــــــــــائية التــــــــقات القضـــــــــالتطبي

  .تم التحقق من ذلك ، أو من تاريخ التلفظ به متىلطلاقا

وذلك  ،خر غير مقتضى النصطريق آ ذاير، واتخمغ اتجاهفالعمل القضائي سار في 

  .ته المسألةاكمحاولة لسد الفراغ القانوني الذي يتخلل ه ،بقبول دعوى الطلاق العرفي

جدت نفسها أمام حالات أخرى القضائية و  الممارساتو كما أن العمل القضائي     

معالجة أوضاع قديمة  كذلك مشكلة نتاج عن الطلاق العرفي كالميراث والنفقة، وكانت 

 حدّ لالزواج، هذا ما دفعها إلى قبول دعوى الطلاق العرفي وتثبيته كمحاولة لو  كإثبات النسب

  )1(. من الإشكالات التي تنتج عنه

دعوى الطلاق لإليه محكمة جيجل إذا نجد في أحد أحكامها قبول  ذهبتوهذا ما 

  :يلي، إذ جاء في مضمون الحكم ماتثبيتهالحكم ب العرفي و

لدية زيامة منصورية بين بب 1961الطلاق العرفي الواقع خلال سنة  بتثبتالحكم "  
مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية زيامة ) ت(،  )ز( المسماة و) ب(، ) ب(كل من 

ير به على هامش عقد عقود الزواج والتأشمنصورية بقيد هذا الطلاق العرفي في سجلات 
  )2( ."حسب الاختصاص بسعي النيابة العامةزواجهما وعقدي ميلادهما 

هذا نلاحظ أن العديد من القضاة وفي مختلف محاكم الوطن يقبلون دعاوى الطلاق بو 

  .العرفي ويحكمون بتثبته

اول التطرق ـــــــــــسنح ثير عدة إشكالات على مستوى القضاءلاق العرفي يــــــا أن الطـــــــوبم

  :إلى أهم هذه الإشكالات

  

                                                           
  .13ص  ، قسنطيني حدة، المرجع السابق-1
  .، المتضمن الحكم بتثبت طلاق عرفي02أنظر الملحق رقم  -2
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  :عقد الزواج لمسألة عدم تسجي -أولا
 22ذلك من خلال ما جاء في نص المادة و العرفي، الزواج وجود بالمشرع الجزائري يعترف  

   :يلي التي تنص على ما، و من قانون الأسرة الجزائري

المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم  ةيثبت الزواج بمستخرج من سجل الحال"
  ".قضائي

ال ما ــــون في حـــــــال يكـــــــي، بل الإشكــــــــود عقد زواج عرفـــــــــال هنا ليس في وجــــــوالإشك

حدث وأقدم الزوج على طلاق زوجته عرفيا أمام جماعة من الناس أو لوحدهما خارج إذا 

  .عرفيالطلاق الزواج مشكلا عويصا متى استتبعه ال هنا يعتبرف ،المحكمة

  زواج رسمي مسجل ويقع بحكم قضائي عرفي لا يكون إلا فيــــــــلاق الــــــطأن ال فالأصل

فيه الطلاق العرفي لكن شرعا وليس قانونا، لأن المسألة  حّ على عكس الزواج العرفي فيص

  )1( .إلحاق نسبهم بأبيهم نتج عن هذا الزواج أولاد إذ ينبغيستتعقد أكثر في حال إذا ما 

سجيل الزواج أنه لا يمكن رفع دعوى إثبات الطلاق العرفي إلا بعد ت وما تجدر الإشارة إليه

09الأركان المنصوص عليها في المادة ، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط و العرفي
)2( 

تلف الطلاق العرفي تخإثبات ذلك أن دعوى  ،من قانون الأسرة الجزائري )3(مكرر 09 والمادة

تسجيل الزواج أولا وإلحاق  ، حيث يتم رفع دعوىالزواج العرفـــــــــيعن دعوى تسجيــــــــــــل 

ول ــــــــــات الطلاق العرفي مستقلة عنها ، لكن الواقع العملي المعمـــــــــــــــ، ثم رفع دعوى إثبالنسب

به في بعض المحاكم يسير إلى تثبيت الزواج والطلاق بحكم واحد ، مادام أن بعض 

  )4(.والحكم فيها بحكم واحد  وىاة قد قبلوا مثل هذه الدعاــــــــالقض

                                                           
  .14قسنطيني حدة ، المرجع السابق ، ص -1
  ."ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين ":من قانون الأسرة الجزائري ما يلي 09 المادةنص  جاء في -2
أهليـــــــــــــة : عقــــــد الزواج الشــــــروط الآتيةيجب أن تتوفر في ":مكرر من قانـــــون الأسرة الجزائري 09المادة جاء في  -3

  ."للزواج، انعدام الموانع الشرعية الزواج، الصـــــداق، الولي، الشاهدان
  .15، صقسنطيني حدة، المرجع السابق -4
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، بعض لعرفي ودعوى إثبات الطلاق العرفيوما يؤكد قبول  دعوى تسجيل الزواج ا

  : القرارات الصادرة في هذه المسألة ، منها ما جاء في مضمون القرار التالي

وع أن يقضوا في نفس ـالموضقضاة وز لـــــــالأركان الشرعية للزواج ، يجإذا توافرت " 
ة بقوة ـــالة المدنيــــــــي في حكم المسجل بالحـــأن الزواج العرف ارـــــــباعتـب، ــــــلاقالحكم بالط

، فإذا أعقبه بعد ذلك طلاق تثبيته بمـــــــوجب حكم قضائي اءا علىـــــــــ، وذلك بنانونــــــالق
  )1(".في نفس الدعوى فهو صحيح 

رقم  ى قضاء الجلفةصدر على مستو وفي نفس الصدد نجد كذلك القرار القضائي الذي 

  :الذي يقضي بما يلي 26/10/2002 بتاريخ 178/2002

تأييد الحكم القاضي علنيا حضوريا نهائيا بالنسبة للإشهاد على صحة الزواج " 
ع بين ، وكذلك الإشهاد على صحة الطلاق العرفي الواق1994العرفي الحاصل سنة 

  .1996الطرفين سنة 
ن بموجب عريضة واحدة تكمن في اختلاف جواز رفع الدعوييعدم  و إن الحكمة من

، في حين ، كما أن حكم الطلاق يكون نهائياوى إثبات الزواجــــــوى الطلاق عن دعــــــدع
".الحكم بإثبات الزواج يكون ابتدائياأن 

   
أن العديد من القضاة يسيرون إلى إثبات هذين القرارين يتضح لمن خلال تحليلنا  و

  .بحكم واحد العرفي قالزواج وإثبات الطلا

  اني لاحظناــــــــــــوق القرار الثــــالفقرة الثانية من منط في هــــغير أن ما تجدر الإشارة له أن

ين ن كلتا الدعوي، غير أالعرفي الحكم يكون واحد بالنسبة لإثبات الزواج وإثبات الطلاقأن 

  .ة مستقلة عن دعوى إثبات الطلاقضيي أن دعوى إثبات الزواج ترفع بعر ترفع لوحدها ، أ
  
  

                                                           
، النشرة 53ة، عدد ـــــوال الشخصيــــ، غرفة الأح10/1995/ 24، مؤرخ في 059/125قرار المحكمة العليا، رقم  -1

  .56القانونية، ص 
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  :إعادة أحد الزوجين الزواج مسألة -ثانيا

الإشكال الذي يقع فيه القضاة هنا هو في حال تزوج  :حالة إعادة الزوج الزواج  - أ

 .ج الرجل من شقيقة زوجتهاالزوج بإحدى المحرمات حرمة مؤقتة، كزو 

فإذا نظرنا من منظور الشرع فإنه واقع وصحيح لا غبار عليه في حال استيفائه 

  .الشروط اللازمة

لكن من الناحية القانونية في حال ما لم يتم إثبات الطلاق بأثر رجعي، لا يعتبر طلاقه 

لابد من فسخه قبل  ازواجا فاسد م فيما بعد يعتبروالزواج الذي يت ،قانونيا ولا صحيحا

  .الدخول

عي من أجل تفادي مثل هذه وعليه يستحسن من القضاة إثبات الطلاق العرفي بأثر رج

  )1(.الحالات

 :كون أمام حالتينهنا نو  :حالة إعادة الزوجة الزواج- ب

الإشكال هنا في حال ما إذا أعادت و  :حالة المطلقة عرفيا من زواج عرفي -1- ب

إذا كان هناك أولاد من الزوج الأول الزوجة الزواج قبل إثبات طلاقها والحكم به، خاصة 

 .در إلحاق نسب الأولاد لهذا الزوجحيث يج

وعليه إذا وجد طلاق عرفي من زواج عرفي وجب رفع دعوى إثبات الزواج وتسجيله 

ات الطلاق ـــــــــرفع دعوى إثبت، ثم زوجة قد أصبحت في ذمة رجل آخرــــــــال ارة أنــــــمع الإش

  )2(.العرفي

كون أمام هذه الحالة عند إقدام ن: عرفيا من زواج مسجلالة المطلقة ح -2- ب

الزواج مرة أخرى عرفيا وذلك قبل صدور الحكم مطلقة عرفيا من زواج رسمي مسجل ال

  .بإثبات الطلاق العرفي

                                                           
  .15ق ، صقسنطيني حدة ، المرجع الساب -1
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مشرع ـــــمنه نجد أن ال 49مـــــادة ون الأسرة الجزائري وبالتحديد نص الـــــــــوبالرجوع إلى قان

لا اء ـــارج القضــــــــــع خــــواقــــلاق الـــ، إذ أن الطمــــــــــان مقيــــد بحكلاق إلا إذا كــــــرف بالطـيعت لا

متابعة الزوجة بجريمة  للزوج ون الجزائري يمكنــــــــــوحسب القان ،الةــــــــــــفي هذه الحيعتد به  

لم تنقطع  ىـــــــالأول ة الزوجيةـــــبالطلاق العرفي فإن العلاقاف ر ــــــــالزنا، لأنه مع عدم الإعت

  .بعد، إذ يحق للزوج تقديم شكوى ضد زوجته

قسم الجنح إذ أدينت المطلقة عرفيا التي أعادت الزواج عرفيا  محاكمالقع في وهذا ما ي

ضائية، حيث بجريمة الزنا، وهنا بالذات في هذه المسألة نلاحظ التناقض بين أحكام الجهة الق

يعترف به  رعية زواجها الثاني، وهذا الذي لاأن الزوجة قد دفعت بوقوع الطلاق العرفي وش

قاضي الجنح ، ولا يمكن أن نعتبر قراره غير صائب، لأنه بنى قراره على أساس ما تضمنته 

ومن  تعترف بالطلاق إلا بحكم قضائي هذا من جهة، من قانون الأسرة التي لا 49 المادة

إثبات الطلاق بأثر  أخرى نجد أن محكمة الأحوال الشخصية قد سارت في إتجاه جهة

  )1(.ريمالقضية من دائرة التج رجعي، هذا ما كان يوجب على القاضي الجزائي إخراج

  :مسألة العدة -ثالثا
اب ـــــــالية احتســــــات الطلاق العرفي إشكـــــــــاة عند إثبـــــــــار عند القضـــــــــــإن أكثر ما يث

ر غي ،نجد أن المطلقة تعتد من تاريخ وقوع الطلاق إذ بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية ،دةالع

  )2( .بالطلاق بالحكم تاريخ التصريح أنها تعتد من ينص علىأن قانون الأسرة الجزائري 

  :من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه 50وهذا ما جاء في نص المادة 

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد "  
  ".صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد

  
                                                           

الوطنــــــــي للأشغـــــال ، الديوان بعة الثـــــالثة طال، ائيةــــلقضاقانون العقوبات في ضوء الممارسات ، أحسن بوسقيعة -1
  .132، ص 2001، التربوية، الجزائر

نشر ــــــاعة والــــــانية، دار هومة للطبـــــــالطبعة الث، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائــــــــري، سعد عبد العزيز -2
  .286، ص 1996والتوزيع، الجزائر، 
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   : الجزائري إذ جاء فيها ةمن قانون الأسر  58كذلك نجد نص المادة 

اليائس من المحيض بثلاثة و ء، و المدخول بها غير الحامل بثلاثة قر تعتد المطلقة "
  ".من تاريخ التصريح بالطلاق أشهر

، كما أن احتساب ا على مسألة العدةان كلاهما تنصّ مالمادتين السابقتين نجد أنه من

وهنا يقصد به الطلاق الواقع أمام القضاء  ،تاريخ التصريح بالطلاقهاته الأخيرة يكون من 

  .أساس العدة تحتسب علىأشهر  3 جلهاا قد ربط مدة الصلح بالعدة ، وأفالمشرع هن

اريخ الحكم ـــــــــــا لا يمكن للزوجة أن تعتد من تــــــــلاق عرفيــــــالة الطــــــــــــلكن في ح

حتساب في ا سيكون هناك خلط كبير ، ون هذا مخالف لما جاء في الشريعةبالطلاق، لأ

  .العدة

الشريعة جاءت به  ومحاولة وضع صيغة صريحة تطابق ماإذ ينبغي تدارك الوضع 

  .ينبغي على القاضي أن يحكم بالعدة من تاريخ واقعة الطلاق المثبتة الإسلامية ، كما

 بين له ذلكفإذا ت ما طلق زوجته خارج القضاء أم لا، يجب على القاضي أن يسأل إذا إذ

  )1( .ي من تاريخ التلفظ بهأ الطلاق يثبته من تاريخ وقوع

يجب  الأسرة الجزائريون ـــــــــمن قان 49المادة  مسألة العدة من خلال نص لأن الأساس في

  .أن يكون التلفظ من عدمه

عة الإسلامية ـــــــــالفتين للشريــــــــــــــاءتا مخـــج 50و  49ــــــــادتين ا تجدر الإشارة إليه أن المـــــوم

  :اليــــــا كالتمروض على المشرع تعديلهفومن الم

  : الجزائري قانون الأسرةمن  49فيما يخص المادة  -

يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجربها القاضي دون أن يتجاوز  لا"
ما لم يتلفظ بالطلاق خارج ( أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى ) 03(مدته ثلاثة 

قوعه ثبته من تاريخ و الطلاق يب القاضي أن الزوج قد تلفظالمحكمة، فإذا اثبت 
 .)"من هذا التاريخ ويجري الصلح
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 :رة الجزائريمن قانون الأس 50وفيما يخص المادة  -

) ما لم تنتهي العدة(من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد " 
 ".)شرط انتهاء العدة(ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد 

  :إثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء في الشريعة الإسلامية -المطلب الثاني     

 )كفرع أول(اد ــــــــالإشه اولناـــــفتن ة فروع متتاليةربعأى ــــــــهذا المطلب إلقسمنا 

  .)كفرع رابع(خيرا اليمين و أ )الفرع الثالث(ثم البّينة في  )كفرع ثاني(الإقرار

  :ق الواقع خارج دائرة القضاءكوسيلة لإثبات الطلا الإشهاد  -لالفرع الأو    
اء ـــاء بنــــــــور الفقهعه الزوج، وهذا باتفاق جمهـــــــــأن يوق لاقـــــــــــــي الطل فـــــــــــــــإن الأص    

 ة في الطلاق تخاطب الرجللى أن العصمة تكون بيد الزوج فنجد أغلب النصوص الشرعيّ ـــع

  )1( ".يَا أَيهَا النبِي إِذَا طَلقْتُمُ النسَاءَ فَطَلقُوهُن لِعِدتِهِن  ": كقوله تعالى
ق رأى أن الطلاق يقع دون ــــــــوقد انقسم جمهور الفقهاء إلى قسمين، فهناك فري

  .الطلاقاد، وهناك فريق آخر اعتبر أن الإشهاد قيد على حق الزوج في إيقاع ـــــــــإشه

  :القائل بعدم وجوب الإشهادالرأي  -أولا
حق قائم  ، لأنهلطلاق يقع دون إشهادإلى أن ا الشريعة الإسلامية فقهاءذهب جمهور 

  .تكون لهبما أن العصمة  بيده، تعالى للزوج وقد جعله االله

قولهم في ذلك أنه لم يرد عن الرسول صلى االله عليه وسلم ولا عن الصحابة  اوقد أسسو 

  .ما يدل على حاجة الزوج إلى البينة ومشروعية الإشهاد

وعه فهو مندوب لا قإلى أن الإشهاد على الطلاق لا يعتبر شرطا لو  ارتأواكما أنهم 

الإرادة من أجل  التعبير عن فقط واجب ، فالحق في الطلاق من التصرفات الحرة، ويكفي فيه

  )2( .ترتيب الأثر القانوني، ويعبر عن الإرادة بأي طريقة كانت فالمهم فهمها

                                                           
  .1سورة الطلاق، الآية  -1
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  :الرأي القائل بوجوب الإشهاد -ثانيا

هاد ـشمد بن حزم رحمه االله إلى وجوب الإأبو مح ذهب بعض أهل العلم و من بينهم    

" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشهَادَةَ لِلهِ  ":ةعلى الطلاق مستدلا بالآية الكريم
)1( ،

   )2(.يعتبر متعديا لحدود االله تعالى هد ذوى عدلفكل من طلق ولم يش

لاق ـــطيجوز لا في نكاح ولا في  أنه لاا ــــــــاء أيضـــــــــــر عن عطــــــــكما قد نقل ابن كثي

علاه وجل في الآية أ ال االله عزــــــــا قــــــــكم ادــــــــــعدل، ووجوب الإشه اشاهد اع إلاـــــرجلا في و 

  )3(.إذا كان بعذرلاّ إ

عة الإسلامية ــــــــق القضائي،ومحاولة إسقاط ما جاء في الشريــــوع إلى التطبيــــــوبالرج

ما أقر القضاء طلاق على ما هو جار به في القضاء يوقعنا في إشكال ، وذلك أنه إذا 

  :الزوج دون إشهاد فهنا قد خالفوا ما جاء به في الآية الكريمة من سورة الطلاق لقوله تعالى

كون كذلك أمام مشكل إن رفضوا إقرار الزواج سن و ،"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  "

  )4(.العدةالسماح للزوج بالاستمرار في معاشرة الزوجة وهي مطلقة وجبت عليها 

ينص على مسألة إثبات الطلاق  بما أنه لمو ة إلى قانون الأسرة الجزائري بالعود و

القضاة يستندون إلى الشريعة الإسلامية كما  جعل العرفي فهو لم يضع طرقا لإثباته، وهذا ما

   : من قانون الأسرة الجزائري 222جاء في نص المادة 

  ".القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعةكل ما لم يرد النص عليه في هذا " 
وقد جرى العمل القضائي على إثبات الطلاق العرفي عن طريق الإشهاد، حيث نجد 

أن المحكمة العليا في العديد من قراراتها قد اعترفت بالطلاق العرفي بشهادة الشهود، ومثال 

  :ذلك مضمون القرار التالي

                                                           
  .2سورة الطلاق، الآية  -1
  .183بق، صمصطفـــى ابن العـــــدوى،المرجع السا -2
  .184المرجع نفسه،ص  -3
  .19المرجع السابق، ص، قسنطيني حدة -4
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في بشهادة الشهود أمام القضاء، ومنه تبين من المقرر شرعا أنه يثبت الطلاق العر " 
وأن المجلس .في قضية الحال أن الطلاق وقع بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين

أجرى تحقيقا وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها أمام جماعة 
فإن القضاة بالتالي فلا يحق له أن يتراجع عن هذا الطلاق وعليه  المسلمين،ومن 

  )1(" .القانونبقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحيح 

في الشريعة الإسلامية على قراراتهم فيما ما جاء  يسقطونوبذلك نلاحظ أن القضاة 

  .لإثباته شهادة الشهودبيخص إثبات الطلاق العرفي ويأخذون 

  :القضاءطلاق الواقع خارج دائرة الإقرار كوسيلة لإثبات ال -الفرع الثاني
يقع على المصدر الذي أنشأ  ا يمكن أنـــــــــ، كمقرار يمكن أن يقع على العقد ذاتهالإ

وت حق الغير على نفس ـــــــار بثبــــــاحية الشرعية هو الاختبـــــــــــ، إذ أن الإقرار من النالعقد

يدعيه  الإقرار ما، ولو في المستقبل باللفظ وما في حكمه ، وبالتالي يخرج من مدلول المقر

  .الخصم من حق له على الغير

وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المشرع قد نص على الإقرار في القانون المدني 

  : بأنه منه 341المادة  هفقد عرفت

سير أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء الخصم  اعتراف"  
  )2(".الدعوى المتعلقة بها الواقعة

وعليه فإن الإقرار يشكل من خلال مضمونه، وبالنسبة للشخص الصادر منه أمرا ليس 

أقر المقر، بل يعزز طلب الخصم، فإذا صالح المقر، بحيث أنه لا يخدم مصلحة  في

  )3( .الشخص بحق لزمه

                                                           
، �دد ��ص، ���� ا	����� ا	���، ا	������  16/12/1999ا	��در ���ر�  216850�رار ا	����� ا	��� ر�م  -1

 ��  ��� .100، ص 2001ا)��'�د ا	&��%# $# ��دة ا��وال ا	!
، يتضمن القانــــــون المدني، الجريـــــــــــدة الرسمية 1975سبتمبر  26، المؤرخ في58-75م من الأمر رق ،341المادة -2

    . )المعدل والمتمم(، 1975سبتمبر  30بتاريخ  ، المؤرخة78عدد
مطبوعات الديوان الوطني للأشغال  ،قواعد وطرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الغوثي بن ملحة-3

  .74ص ،2001ربوية، الطبعة الأولى، الجزائر، الت
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، وهذا وباـــــــمكتاهة أو ـــــسواء شفحا ـــون صريــــيكفقد  اصــــــــــــرار ليس له شكل خـــــــــو الإق

.         ون ضمنياـ، كما قد يكاعتراف صريح، إذ يتمثل في شكل تصريح  و هو الغالب في الإقرار

يكون صريحا ، بل يجب أن سألة الطلاق فإنه لا يعتد بالإقرار الضمنيأما فيما يخص م

  )1(.بصفة شفوية أو بالكتابة وذلك من أجل التأكد من إرادة الزوج في إيقاع الطلاق سواء

ي لا تتعدى ــــــ، فهامتدادها إلـــى غيره اصرة على المقر لعدمــــــــرار حجة قــــــويعتبر الإق

، أصبح هذا أقر الزوج ذلكوجة حصول الطلاق و عاء الز د، ففي إلى ورثته أو الخلف العامإ

  .الإقرار لازما له ويثبت به الطلاق 

 فمن الطلاق كاذبا، أي أن يكون الإقرار بالطلاق كذبا،مع العلم أنه يمكن أن يقع 

 يقع، هذا في حال ما إذا أقر ، أما من الناحية الشرعية فلمالناحية القضائية الطلاق قد وقع

ر وقوع الطلاق بها لأنها لظاه، فاا إذا كانت نيته إنشاء طلاق جديد، أمالزوج بطلاق سابق

  )2( .والإعداد بتاريخ الإسناد واتخاذه بدء الطلاقتحتمل الإنشاء  صيغة

لاق، في حال ــــــــو يمكن أن يقع الإقرار عن طريق الإكراه وفي هاته الحالة لا يقع الط

  .كراهة الشرعية على وقوع الإما إذا توفرت البين

النزاع  الدليل القاطع على ثبوت الواقعة محلحتى ولو كان بمثابة الطلاق والإقرار 

 إعفاء، غير أنه في الواقع لا يمكن اعتباره طريقة للإثبات بقدر ما هو مرتبا عليه إزالة النزاع

، لذلك عي بالواقعة بتقديم أي دليل عنها، لأن الإقرار يغني عن إلزام المدثباتمن هذا الإ

  )3(.فهو لا يقع كثيرا في الحياة العملية

غير كان صريحا أو ضمنيا دون الإقرار  والمشرع يأخذ بالإقرار القضائي سواء

  .القضائي في الكثير من المسائل

                                                           
  .21قسنطيني حدة ، المرجع السابق ، ص -1
  .22، ص المرجع نفسه -2
  .75، المرجع السابق، ص ، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريملحة الغوثي بن  -3
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، و يرتكز عليه اقتناع القاضي ر أمام القاضيالإقرار القضائي هو الإقرار الذي يصدف

الإقرار غير ر الدعوى أما ويجب أن يصدر أمام القضاء المختص ، وأن يكون أثناء سي

قضائي هو الذي يكون في الحالات الأخرى أي عكس الإقرار القضائي، فهو يكون خارج ال

  )1(. القضاء ويكون تحت السلطة التقديرية للقاضي

  :كوسيلة لإثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء ةلبيّنا -الفرع الثالث
ا العام ـــوالبينة في مفهومه، اتــــمعات في المجتــــــــــلقد كانت البينة من أهم طرق الإثب

ى واليمين ــــــــالبينة على من ادع" :الــــــإذ يق. ، شهود أو قرائنابةــــــــل أيا كان كتـــــهي الدلي

  ".ى من أنكرــــــــعل

ون ـــانة يدلـــمعروفين بالصدق والأمـــــــود العدل الـــــــالشهوفي معناها الخاص هي أقوال 

  .وشاهدوه أو سمعوه من وقائعبما عاينوه 

ائع ــــادة فقط بل تشمل كل ما يستدل به من وقــــــة على الشهــــــوالمشرع لم يقصر البين

  )2( .وأدلة

  : من القانون المدني الجزائري بأنه 335فقد جاء في نص المادة 

  ..."الكتابةأ ثبوت ة، فيما يجب إثباته بالكتابة، إذا وجد مبدنيجوز الإثبات بالبيّ "  
ولا يثبت  ،ةافـــــــــابت على الكــــــــابت فيها ثـــــــــا أن الثإذ ،ةـــــــمتعديّ ة تعتبر حجة ــــوالبين

  )3( .على المدعي عليه فقط، وهذا خلافا للإقرار

 ذ، أي يأخوامرأتينشهادة رجلين أو رجل بتكون  فالبينة فيما يخص الطلاق وإثباتهو 

  .تحت سمعهبالشهادة المباشرة التي يشهد فيها الشاهد لما وقع 

  .لا يأخذ بها ولا تجوز في مسألة الطلاق في حين أن الشهادة بالتّسامع

                                                           
  .77- 76ص ، المرجع السابق، النظام القانوني الجزائري، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في الغوثي بن ملحة  -1
  .71ص ،المرجع نفسه   -2
  .23قسنطيني حدة ، المرجع السابق ، ص -3
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إثبات الطلاق ، و أجيزت في بعض المسائل وذلك دفعا للحرج لأن الشهادة بالتسامع

  . ليس من بين هاته المسائل

  :ة القضاءثبات الطلاق الواقع خارج دائر لإ  اليمين كوسيلة -الفرع الرابع
إشهاد االله  كــــــاد االله على صدق ما يقوله الحالف، أو العكس من ذلاليمين هو إشه

  .على عدم صدق الخصم الأخر

ر عليه تقديم الدليل ذويعتبر اليمين طريقا غير عادي للإثبات يلجأ إليه الخصم إذا تع

  .المطلوب

ا ــــــــحسم بهن إليه يــــــه يمييام إلى ضمير خصمه بتوجــــــــحتكمن الإـــلا فلا يجد سبي

و يلجأ إليها القاضي لإتمام ما في الأدلة من نقص ، أوتسمى باليمين الحاسمةالنزاع 

  .فيوجهها من تلقاء نفسه إلى أي من الخصوم وتسمى اليمين المتممة

قد نص المشرع على مسألة وفق للأوضاع والأشكال المقررة شرعا، و  ىواليمين يؤد

  .منه 350إلى  343اليمين في القانون المدني في المواد من 

وز لكل من الخصمين ـــــــي أنه يجـــــــون المدنـــــــمن القان 343اء في نص المادة ـــــــفقد ج

ن أن يردها ـــــــــــلشخص الذي وجهت إليه اليميأن ل أن يوجه اليمين الحاسمة إلى ألآخر و

 أقسم باالله"ون بالصيغة التالية ـــــوحسب ما هو معمول به، فإن تأدية اليمين تكعلى خصمه 

انون الجزائري بوضع اليد ــــــن تتم في القيمع رفع اليد اليمنى واليم ."..هو  الذي لا إله إلاّ 

  )1(.على المصحف لما يحمله من طابع ديني

ات لا تقف عائقا أمام تأدية اليمين، كما يجوز للشخص وما تجدر الإشارة إليه أن العاه

  .الأجنبي الذي لا يحسن لغة القاضي، أن يؤدي اليمين بواسطة مترجم

  

  

  
                                                           

  .84، المرجع السابق، ص  قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، ي بن ملحةالغوث -1
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  :حالات 3وفي تأدية اليمين يكون الخصم أمام 

   :نــــــــــتأدية اليمي -أولا

الآخر، وهذا ع من الخصم تضي كسب القضية والة الخصم الذي يحلف يــــــــــفي هذه الح

  )1( .رغم ما كان مقتنع به القاضي، فهو ملزم باليمين

  :النكل عنها رفض الخصم تأدية اليمين و -ثانيا
والرفض يكون بمثابة إقرار ضمني من الخصم الذي يعترف بحقيقة إدعاء الخصم 

  :القانون المدني على أنهمن  347الآخر، فقد نصت المادة 

  ." خسر دعواه ...عنها دون ردها على خصمه وجهت إليه اليمين، فنكل كل من" 

  .كول موقفا سلبيا من الخصم الذي توجه له اليمينويعتبر النّ 

  :رد الخصم اليمين على خصمه-ثالثا
من القانون المدني حيث أنه بإمكان الشخص  343وهذا حسب ما جاءت به المادة 

رض هو بدوره على الخصم الذي فالذي وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، كأن ي

  )2( .يلجأ إلى اليمين أن يؤديها وفي حالة امتناعه خسر دعواه

ادعى أحد الزوجين وقوع الطلاق وأنكره الآخر ولم يقدم مدعي وفي مسألة الطلاق فإذا 

له أن يطلب من القاضي برفع الدعوى، أما إذا نكل عن اليمين قضى للمدعي  ةبينّ  الطلاق

  .كول في حكم الإقرار بما يدعيه المدعيبطلباته، لأن النّ 

                                                           
  . 86ص  ،المرجع السابق ،ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريقواعد وطرق الإثبات ، ،الغوثي بن ملحة -1
ليمين أن يردها على ا لمن وجهت إليها و..".: يلي ماالفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري  343ة جاء في الماد -2

بها الشخص من وجهت له خصمه غير أنه لا يجوز ردها إذا قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل 
  ."اليمين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

إجراءات إستـــــصدار الحــــكم القضائي  

  المثـــــبت للطـــــــلاق  
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ئي صادر عن قاضي قسم شؤون ، إلا بحكم قضاا لكون أن الطلاق لا يمكن إثباتهنظر 

 إذا وقع في دائرة له به إلاي للزوج ولا يمكن أن يعترف ادر وكذلك لكونه حق إالأسرة، 

ة ــــــــــــــــعا لذلك أن المشرع الجزائري قد خصه بمجموعـــــتبالقضاء، وهذا من أجل إثباته، فنجد 

من رفع الدعوى إلى غاية صدور  ابتداءمن الإجراءات القانونية التي يجب مراعاتها وإتباعها 

  .ستفائه لجميع طرق الطعنك الرابطة الزوجية وتنفيذه، بعد االحكم القضائي بف

ثل ـــى تتمـلاق يمر بمرحلتين أساسيتين، الأولــــــونتيجة لكون الحكم القضائي المثبت للط

ستصداره من قبل قاضي قسم شؤون الأسرة المتعلقة أساسا تسبق مرحلة ا في تلك التي

أما المرحلة الثانية فهي الإجراءات اللاحقة بعد صدور الحكم القضائي المثبت  ،وىـــــــــبالدع

  .للطلاق والمتمثلة أساسا في طرق الطعن في الحكم بالطلاق وكيفية تنفيذه

المبحث (نتطرق في  ل إلى مبحثين،ــــــتقسيم هذا الفص رتئينااس اـــــــوعلى هذا الأس

داء ـــــــبتر الحكم القضائي المثبت للطلاق اإلى مختلف الإجراءات المتبعة قبل صدو  )الأول

حكم من رفع الدعوى إلى غاية الفصل فيها وذلك تحت عنوان الإجراءات السابقة لصدور ال

المثبت  في الحكم سنخصصه لطرق الطعن )نيالمبحث الثا( االقضائي المثبت للطلاق،أمّ 

  .ثبت للطلاقن الإجراءات اللاحقة بالحكم القضائي الماتنفيذه، تحت عنو للطلاق و 
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  :دور الحكم القضائي المثبت للطلاقالإجراءات السابقة لص المبحث الأول

الإجراءات لطلاق هي تلك الإجراءات السابقة لصدور الحكم القضائي المثبت ل إنّ 

  .بتداء من رفع الدعوى إلى غاية الفصل فيها بحكم قضائي من قبل القاضيالمتبعة ا

ر صدور حكم قضائي بفك الرابطة الزوجية ومثبت ونظرا لكون أنه لا يمكن تصو 

عتبارها ونا والمتمثلة أساسا في الدعوى باللطلاق من دون إتباع تلك الإجراءات المقررة قان

  .ستصدار الحكم القضائيالوسيلة الوحيدة لا

الدعوى  )المطلب الأول(نتناول في ، هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين عليه تم تقسيمو 

تعامل القاضي مع دعوى إثبات  ضائي المثبت للطلاق، ثمكوسيلة لاستصدار الحكم الق

  .)كمطلب ثاني( الطلاق

  :للطلاقت يلة لاستصدار الحكم القضائي المثبالدعوى كوس ول لمطلب الأا

م قواعد ث )كفرع أول(رفع دعوى إثبات الطلاق  طرقسنتناول من خلال هدا المطلب 

 )كفرع رابع(دعوى إثبات الطلاق  وسير )كفرع ثالث(شروطها  )فرع ثانيك(الاختصاص 

  .وأخير

  :قدعوى إثبات الطلا  رفع طرق لالفرع الأو

دعوى الطلاق ومنه  طرق إلىبالعودة إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أنه لم يتعرض 

في ذلك إلى القواعد العامة أي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتمسك يجب الرجوع 

  .بتلك الإجراءات المنصوص عليها فيه

فبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع نظم طرق رفع الدعوى 

  :والتي تنص على ما يلي 14إلى المحكمة بموجب نص المادة 
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انة ـــــــودع بأمـــبعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، ت ترفع الدعوى أمام المحكمة" 

  )1(."فايله أو محاميه، بعدد النسخ يساوي عدد الأطر ــــــبط من قبل المدعي أو وكــــــــــالض

هناك طريق واحد ووحيد دون غيره لرفع الدعوى أمام  يفهم من خلال نص المادة أن

  .المكتوبة، الموقعة والمؤرخة)2(المحكمة وهو العريضة 

وذلك في قانون ، مام المحكمة أوى ــــــوحيدة لرفع الدعالطريقة لم تكن ال العريضة أنم رغ

ن لرفع قانونيتيقتين ياك طر نه ، حيث نجد انه كانتالمدنية والإدارية القديم الإجراءات

12فهم من نص المادة وى وذلك ما يــــــالدع
  :في منه والمتمثلتين )3(

 .رفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب يتقدم به المدعي إلى المحكمة -1

بط ـــــحكمة، وهنا يتولى كاتب الضـــــريح شفهي أمام المـــــــطة تصــــرفع الدعوى بواس -2

ع عليه أو يذكر فيه ر بتصريح المدعي، الذي يوقّ أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محض

، وبعد تحرير ذلك المحضر المتضمن التصريح من قبل كاتب )4(أنه لا يمكنه التوقيع 

)5(.عتباره وثيقة قانونية رسميةط يقوم مقام العريضة المكتوبة، باالضب
 

                                                           
لجريـــــــــــدة ا ة ،ـــــــــمدنية والإداريـــــــــــالمتضمن قانون الإجراءات ال، 2008فبراير  25المــــؤرخ في  09-08قانـــــــــــون رقم  -1

  .2008أفريل  23في  ة،المؤرخ21الرسمية، عدد 

وتحديد  ررها المدعي بنفسه أو عن طريق وكيله قصد عرض وقائع قضيتهالتي يحتاحية الورقة يقصد بالعريضة الافت -2

  .طلباته للمحكمة

رسمية، العدد ــــــــدة الــــــــــــالجري، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية1966يونيو 08المؤرخ في  154- 66ر أنظر الأم -3

  ).الملغى(1966لسنة  ،47

  .342سابق، ص المرجع البلحاج العربي،  -4

نشر ــــــــــــاعة والــــــــــ، دار هومة للطببعة الثالثةطال، رة الجزائريــــــــــون الأســــــالطلاق في قان و ، الزواجسعد عبد العزيز  -5

  .328-327ص ،  1996 ،والتوزيع، الجزائر
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جراءات قانون الإ و قانون الإجراءات المدنية القديم طلاع على موادمن خلال الا

ديد ــــــانون الجــــــــــمن الق 14ا أن المشرع في نص المادة ـــــيتضح لن ة الجديد،ـالمدنية والإداري

مدنية من قانون الإجراءات ال 12قد أبقى على الطريقة الأولى المنصوص عليها في المادة 

ة ــــــــعن طريق عريضة مكتوبمة ـــــــــــام المحكــــي كون أن الدعوى ترفع أمالقديم والمتمثلة ف

  .ت الطلاق أمام المحكمةيالي لا وجود لعريضة شفوية من اجل رفع دعوى تثبــــوبالت

وذلك  )1(فتتاح الدعوى بمجموعة من الشروطزائري عريضة اـــــرع الجـــــولقد خص المش

أن تتضمن ت المدنية والإدارية الجديد، فيجب من قانون الإجراءا 14بموجب نص المادة 

ان الشخص ــــــفإذا كلقضائية التي ترفع أمامها الدعوى، الجهة ا عريضة افتتاح الدعوى

يه عل ــــــــىسم ولقب المدعه، كذلك اــــــي وموطنـــــقب المدعـــــــم ولـــــطبيعي يذكر في العريضة اس

خص معنوي ــــــــــان الشــــــــله، أما إذا ك ر موطنــــــــــخن فآـــــــم يكن له موطـــــــــوإذا ل ،وموطنه

انوني ــــــــتماعي وصفة ممثله القجلإه، ومقره اـــــــــــضة إلى تسميته وطبيعتريـــــــــــــــار في العـــــــيشف

لاق لأنه ــــــــــــوى إثبات الطـــــــمن عريضة إفتتاح دعــــالة لا تدخل ضــــــــــــــــــتفاقي، وهذه الحأو الإ

ف علقة بمختلــــــــــالة متـــــــحومنــــــــــه فهذه  شخص معنوي يرفع دعوى طلاقلا يمكن تصور 

  .نوي له مصلحةــــــــمعالتي يكون فيها الشخص الالدعـــــاوى 

عرض موجز يتم ) الزوج والزوجة (عليه من المدعي والمدعــى بعد ذكر الأسماء لكلو 

ارة عند الإقتضاء ــــــرا الإشــــــ، وأخيــــــــوىليها الدعـــي تؤسس عــــــــع والطلبات والوسائل التللوقائ

تلك المؤيدة  التي يمكن أن تفيد في الدعوى أيإلى مجموعة من الوثائق والمستندات القانونية 

  )2(.للدعوى

                                                           
  .المتضمن نموذج عريضة افتتاح دعوى قضائية، 03أنظر الملحق رقم  -1

  .جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 15انظر المادة  -2
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تبيان الأسماء العريضة في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع تقيد بعد ذلك  

ليسجلها أمين الضبط ويسلمها للمدعي ورقم القضية وتاريخ أول جلسة،  )1(وألقاب الخصوم

  )2(.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 16وذلك طبقا لنص المادة  ،بغرض تبليغها

يوما بين تاريخ تسليم التكليف ) 20(ليتم التكليف بالحضور وذلك محدد بأجل عشرين 

طبقا لصريح المادة  ،والتاريخ المحدد لأول جلسة مالم ينص القانون بخلاف ذلك بالحضور

  .نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 16

ولقد أكد المشرع على أن التكليف بالحضور يجب أن يتضمن بيانات واضحة  

إسم ولقب المحضر القضائي ، وعنوانه : بيانات تتعلق بالآتي ) 07(ة عفحصرها في سب

المهني، وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، إسم ولقب المدعي وموطنه 

 ، تسمية وطبيعة)الزوجة(بالحضور وموطــــــــنه  لفــــــــب الشخص المكـــــ، إسم ولق)الزوج(

الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني، تاريخ أول جلسة وساعة 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 18عملا بنص المادة وهذا )3(،انعقادها

 

 

                                                           
  .إلى القضاء من اجل طلب فك الرابطة الزوجية د بالخصوم هنا الزوجان اللذان لجآيقص -1

سجل خاص تبعا لترتيب يد العريضة حالا في تق ":من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 16تنص المادة  -2

  ".ألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسةن أسماء و ورودها، مع بيا

ض تبليغها رسميا يسلمها للمدعي بغر و العريضة الإفتتاحية ، و تاريخ أول جلسة على نسخ  بط رقم القضيةيسجل أمين الض

  ."..للخصوم

، ص 2011الجزائر،، ، منشورات ثالة، قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاءعبد الفتاح تقية -3

148.  
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 :د الاختصاص في دعوى إثبات الطلاققواع الفرع الثاني

عات، أي في جميع االنز الفصل في الجهة القضائية المختصة في  هي )1(إن المحكمة

  .القضايا المعروضة أمام كل قسم من أقسامها

قع في دائرة الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يالقاعدة العامة أنه يؤول و 

الإختصاص للجهة فيعود  عليه، وإذا لم يكن له موطن معروف إختصاصها موطن المدعى

في حالة إختيار الموطن فيؤول الإختصاص  أما،القضائية التي يقع فيها أخر موطن له

ون ــــــــــلم  ينص القانتار، وهذا ما ــــــــفيها الموطن المخة التي يقع ــــــــــهة القضائيــــــــــالإقليمي للج

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 37المادة  على خلافه  طبقا لنص

 40منصوص عليه في المادة اعدة والـــــــــته القاــــــــاء باستثناء على هـــــــــــــلكن المشرع ج

  :حيث جاء في فقرتها الثالثة والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 

ذائية ــــة الغـــانة، النفقـــــــالطلاق أو الرجوع، الحض في مواد الميراث، دعاوى" 

ختصاصها موطن المتوفي، مسكن ي، أمام المحكمة التي يقع دائرة اكن، على التوالـــــوالس

  "....مكان وجود السكنالزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، 

طلاق ال في دعاوى المذكورة اعلاه 40وبالتالي يعود الاختصاص حسب نص المادة 

  .ختصاصها مسكن الزوجيةللمحكمة التي يقع في دائرة ا

نه يؤول مدنية والإدارية على أمن قانون الإجراءات ال 426كما تؤكد المادة 

ها المسكن الزوجي صختصاأو بدائرة امحكمة التي يوجد فيها ختصاص الإقليمي إلى الالا

  .عندما يتعلق النزاع بالطلاق
                                                           

لمحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص ا:" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 32تنص المادة   -1

المدنية  ،المحكمة في جميع القضايا لاسيما تفصليمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة  قسامالعام وتتشكل من أ

  ".تختص بها إقليميا ة والعقارية وقضايا قسم شؤون الأسرة والتيجتماعيوالتجارية والبحرية والا
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 أمامثبات طلاق إما إذا أقيمت دعوى طلاق أو دعوى  ومعنى كل هذا انه في حال

 ، ودفع المدعىختصاص بالفصل فيهالك التي منحها القانون صلاحية الاالمحكمة غير ت

ب القاضي مناقشة هذا الدفع بجدية ، فإنه من واجقليمي للمحكمةالإ الاختصاصعليه بعدم 

  )1(.ووضوح فيرفضه أو يقبله

نتقل إلى مناقشة الإقليمي للمحكمة، ا الاختصاصفإذا رفض القاضي الدفع بعدم 

النزاع والفصل فيه، وإن قبله دراسة موضوع و  ،أسباب إقامة الدعوى وأسباب النزاع فيها

لا ـــــــــالقضاء بعدم قبول الدعوى شكن و بعدم الاختصاص، دون مناقشة الموضوع ،ود قضى

  )2(.أو لعدم التأسيس

 لا أنها تثير إشكالا خاصة في حـــــــــــــــــــالختصاص على الرغم من بساطتها إفمسألة الا

ما إذا كان هناك تنازع للقوانين على مسألة الطلاق، فيجب البحث في القانون الواجب 

  .ع الزوج أو الزوجة أجنبياالنزا اذا كان أحد أطراف التطبيق

ها تنص في فقرتها الثانية دمن القانون المدني الجزائري نج 12جوع إلى نص المادة بالرّ 

  :يلي على ما

نحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع يسري على إ" 

  ."الدعوى

  :من القانون المدني على أنه 13وكذلك تنص المادة 

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر بتدائيةن الأسرة امام أقسام المحاكم الاإجراءات ممارسة دعاوي شؤو، سعد عبد العزيز -1

  .41، ص 2013والتوزيع، الجزائر، 

  .14المرجع نفسه، ص -2
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 12و  11يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين " 

  ." ، إلا فيما يخص الأهليةاجنعقاد الزو إذا كان أحد الزوجين جزائري وقت ا

تين أنه لا مجال لتطبيق القانون الأجنبي ــــــالمادتين السابقه من ـــــــستخلاصن اـــــوما يمك

زائريا وقت انعقاد الزواج، لكن في حالة إذا ما كان الزوجان أجنبيان إذا كان أحد الزوجين ج

  .فإنه يطبق على الطلاق القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى

 :شروط رفع دعوى إثبات الطلاق الفرع الثالث

ص ــــــنجدها تن الإداريةة و ــــــــراءات المدنيـــــــــون الإجــــــمن قان 13بالعودة لنص المادة 

وهو المدعي والحق  ،ع الدعوىعلى مجموعة من الشروط الواجب توفرها في كل من راف

وط ته الشر اإلى جانب ه يجب توفرها في جميع الدعاوى،ة به، وهي شروط عام المدعى

ادة ميلاد من الطرفين ومستخرج ــــــــلرفع الدعوى توجد شروط خاصة وتتمثل في شه العامة

  .من عقد زواج المعنيين

 :ط العامة لرفع دعوى إثبات الطلاقالشرو  أولا

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 13تنص المادة 

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة " 

 ".يقرها القانون

نت امن الصفة والمصلحة، هذا بعد ما كوبالتالي فالمشرع يشترط في رفع الدعوى كل 

هاته  في قانون الإجراءات المدنية القديم إلى جانب كل من الصفة والمصلحة الأهلية و

  )1("تزاماتللا حية الشخص لكسب الحقوق وتحمل اصلا"الأخيرة التي تعرف على أنها 

                                                           
ص ،2000وطني للأشغال التربوية، الجزائر،، الديوان الالطبعة الثانية ،جزائريالقانون القضائي الالغوثي بن ملحة،  -1

243.  



�� ا����� ���ـإ��اءات ا��	�ار ا���                 ا�
	� ا�����                             ��� !قـ� ا�

 

54 

 

 : الإجراءات المدنية القديم التي تنص على انونمن ق 45المادة جاء في نص  وهذا ما

لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على الصفة وأهلية " 

  ."التقاضي وله مصلحة في ذلك

شترط رع اــــــوالإدارية الحالي نجد أن المشوع إلى قانون الإجراءات المدنية ـــــن بالرجـــــلك

ن من قبل الولي ــــــــــسمه لكلطلاق باالزوج ناقص الأهلية أن يتم طلب افي حالة ما إذا كان 

  .)1(ه أو مقدمه وذلك حسب حالتهــــــعن

من قانون الإجراءات المدنية  437و  13ما يمكن استخلاصه من خلال نص المادتين 

مثلة وهي شروط عامة متوالإدارية الجديد أنه هناك ثلاث شروط لرفع الدعوى وجب توفرها 

طرح نوع ـــــــألة الأهلية تـــــــــــــم من كون مســــــــــعلى الرغ ة،ـــــــــفة والأهليـــــــــلحة والصـــــــــفي المص

المشرع الجزائري أجاز في قانون الأسرة زواج القصر بترخيص ن ، خاصة أالاتـــــشكمن الإ

عقد الزواج، وهذا ما تؤكده ما يتعلق بآثار قضائي، ومنح للزوج القاصر أهلية التقاضي في

07المادة 
  .من قانون الأسرة الجزائري )2(

للذين لم يبلغوا سن الرشد صلاحية التقاضي من قانون الأسرة  07حيث منحت المادة 

  )3(. في إثبات النسب والحضانة وطلب الطلاق والخلع وغير ذلك من أثار الزواج

                                                           
زوج ناقص الأهلية ، يقدم الطلب عندما يكون ال: "انون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنهمن ق 437تنص المادة  -1

  ."حسب حالته أو مقدمه سمه من قبل وليهبا

ثار عقد اصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآيكتسب الزوج الق":الأسرة الجزائري على ما يلينون من قا 07تنص المادة  -2

  ".لتزاماتا الزواج من حقوق و

، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق، كلية الحقوق الأحكام القانونية لانعقاد الزواجو غوناي غنية ، بوجاجة فوزية  -3

  .40، ص 2015-2014، الجزائر، مة معة الجيلالي بونعاوالعلوم السياسية، جا
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 437تنافى مع نص المادة يون الأسرة الجزائري من قانــــــــــ 07ادة ــــوبالتالي فنص الم

ون الأسرة ــــــمن قان 07لأنه يفهم من نص المادة  ،ون الإجراءات المدنية والإداريةـــــــــمن قان

ولذلك سمه فقط، وليس وليه أو مقدمه با ،اضيــــــــات التقاصر بنفسه يتحمل إجراءــــــأن الق

الإشارة إلى أن و  من قانون الأسرة الجزائري، 07ادة ـــــــــــشرع تعديل نص المبد على الملا

ي أو المقدم حسب الحالة هو من يتولى مسألة إجراءات التقاضي، كما أنها تتنافى مع ـــــــالول

  .القواعد العامة في القانون المدني فيما يتعلق بمسألة الأهلية

 :الطلاقشرط لرفع دعوى إثبات كالصفة   - أ

للأشخاص أو الأطراف في الدعوى، فإذا رفعت  عطىي ذلك الوصف الذي يه الصفة

انون يشترط في الزوج ل الدعوى ، فالقق ممن ليس له صفة يحكم بعدم قبو دعوى إثبات طلا

يجب أن يكون المدعي  نى بمع "la qualité" صفة ام المحكمة أن يكون ذوــمالذي يتقدم أ

امي مثلا أو ــــــممثليهما قانونا، كالمح أحد انــــــــإذا ك نفسها ولا ضررة بــــــهو الزوج أو الزوج

بة للمحجور ـــمقدم بالنســـــقيم أو الــــــة الـــــيمكن أن يكون ذا صفذلك ــــــــك )1(.الولي أو الوصي

من قانون  104-87و  81واد ــــــــــــفي الما ورد ــبقا لمـــــوذلك ط ـــــــــــيهم و بالــــــــنسبة للمفقود،عل

  )2(.الأسرة الجزائري

وإنما هي شرط يجب شرط الصفة لا يقتصر تطبيقه على المدعي  مع الإشارة إلى أن

ة من ذي صفة على ذي حيث يجب أن تكون الدعوى مرفوعأيضا، عليه  توفره في المدعى

ه أن يحكم القاضي سواء من تلقاء علي فقدانها في المدعي أو المدعى صفة، ويترتب على

  )3(.نفسه أو بطلب من الغير ممن يكونوا أطرافا في الدعوى

                                                           
  .342بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -1

  .52، المرجع السابق، ص الابتدائية وي شؤون الأسرة، أمام أقسام المحاكمإجراءات ممارسة دعاعبد العزيز،  دسع -2

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها -3
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 :المصلحة كشرط لرفع دعوى إثبات الطلاق  -  ب

خر مصلحة كشرط آـــــــــوى لا بد من الـــــول ورفع الدعــرط لقبة كشـــــــى جانب الصفــــــــإل

أن تكون  ،دعوى الطلاق أمام المحكمةشترط في الزوج الذي يتقدم لرفع إلى جانبها، فلذلك ي

ة ته الدعوى هو تحقيق فائدة عملياله مصلحة في موضوع النزاع بمعنى أن هدفه من ه

  )1( .مشروعة

، قائمة ومباشرة وقت رفع الدعوى شخصيةقانونية و  عليه فلابد للمدعي من مصلحة و

  )2(.مباشرة

الطلاق العرفي، خاصة في حالة  ثباتإ خاصة في دعاوىوالمصلحة تظهر بصفة 

إعادة الزوجة الزواج ، أو تزوج الزوج بأخت الزوجة وكذلك بالنسبة لمسألة الميراث والورثة 

لهم الميراث  تبثفي حالة وفاة أحد الزوجين، فإن من مصلحة الورثة إثبات وقوع الطلاق لي

  )3(.من عدمه

  :دعوى إثبات الطلاقرط لقبول ورفع الأهلية كش -ج

وق وتحمل ـــــة الشخص لكسب الحقـــــلاحيص" ا سبق القول هيــــــــــالأهلية كم

ون طرف في دعوى ـــــــــهي القول أنه لا يمكن لأي شخص أن يكـــــــــــفمن البدي )4(" لتزاماتالا 

                                                           
  .442بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -1

  .54السابق،ص مرجع ال، المحاكم الابتدائيةأقسام إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام عبد العزيز، سعد  -2

  .31قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص  -3

  243، المرجع السابق، ص ، القانون القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة -4
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سنة  19بلوغ سن تقاضي هو ، والسن القانوني لأهلية ال)1(إلا إذا كان مؤهلا للتقاضي

  )2(.من القانون المدني الجزائري 40املة وهذا ما نصت عليه المادة ـــــــــــك

في فقرتها الأولى من قانون  07ي نفس السن المحددة قانونا للزواج في المادة ه و

  :والتي تنص الأسرة الجزائري،

  "...سنة 19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام "      

المتعلقة بآثار الزواج من بينها  أهلا لرفع الدعاوىاته السن يكون فالزوج الذي بلغ ه      

  .الطلاقدعوى إثبات 

اضي وهذا ـــــــــبترخيص من الق اصرا فهذا لا يمنعه من الزواجــــــــــق الشخص ا إذا كانأمّ 

  :التي تنص على من قانون الأسرة الجزائري 07دة االمنص تؤكده الفقرة الثانية من  ما

دت قدرة أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأك و للقاضي..."

  ".الزواج الطرفين على

ن بالرجوع ، لك)3(يـــأهلية التقاض يكتسب رــــالزوج القاص فقرتها الثالثة فإن  وحسب 

ب ذلك وليه أو مقدمه حس والإدارية فإنه يتولى عنهالمدنية الإجراءات قانون ن م 437للمادة 

  ).القاصر(سمه بالطلاق باالحالة لكن يكون ذلك الطلب 

                                                           
  .53سابق، ص المرجع ال، بتدائيةالمحاكم الا عاوى شؤون الأسرة أمام، إجراءات ممارسة دسعد عبد العزيز  -1

تعا بقواه العقلية ولم يحجر كل شخص بلغ سن الرشد متم:" أنه ي الجزائري علىـــــــــــون المدنـــمن القان 40 المادةتنص  -2

 ."سنة كاملة) 19(، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشرة عليه

� ��ب ا	زوج ا	���ر أھ��� ا	����� ���� ����ق ����ر ��د ا	زواج �ن :"في فقرتها الثالثة على ما يلي 07تنص المادة  - 3

  ".#�وق و إ	�زا��ت

 



�� ا����� ���ـإ��اءات ا��	�ار ا���                 ا�
	� ا�����                             ��� !قـ� ا�

 

58 

 

جراءات من قانون الإ 13وما يمكن الإشارة إليه أن المشرع الجزائري في نص المادة       

65ادة ــــــــــــــــــنص الملكنه أشار إليها في ة و ــــــــى شرط الأهليـــــــلم يشر إلالمدنية والإدارية 
)1( 

وى القضائية فقط بل ـــــــــــــ، وذلك لأن هذا الشرط لا يخص شرط قبول الدعانونقنفس المن 

  )2(.عمل قانوني أن يتوفر في الشخص الذي يباشر أيهو شرط عام يتعين 

  :وط الخاصة لرفع دعوى إثبات الطلاقالشر  ثانيا

ساسا في نسخة من سجل عقد لطلاق يتمثل أاإثبات  بدعوىهناك شرط وحيد خاص 

لا بد ، وإلى جانب نسخة من عقد الزواج الة المدنيةـــــــــلات الحــــــــالزواج مستخرجة من سج

  .شهادة ميلاد كل من الطرفين أي الزوج والزوجةنسخة من تقديم 

تتطلبها إجراءات فيعتبر شرط تقديم نسخة من عقد الزواج من الشروط الخاصة التي 

دعوى الطلاق بصفة عامة وإجراءات دعوى إثبات الطلاق بصفة خاصة، حيث يعتبر مثل 

 لجآهذين الزوجين اللذان  جود زواج رسمي بين الطرفين أيهذا الشرط الدليل الفعلي على و 

 ما إذا أراد الزوج رفع دعوى طلاق أو تثبيت الطلاق ، وهذا يعني أنه في حالإلى القضاء

نسخة من عقد الزواج ب مرفقة ،عريضة افتتاح الدعوى القضائيةبد من أن يقدم للمحكمة  فلا

  .لا حكم بعدم قبول الدعوىو إ ،لى القضاءوتمنح لهما الحق للّجوء إ تبين صفة الزوجين

  

  

                                                           
ية كما يجوز له أن نعدام الأهليثير القاضي تلقائيا ا:"جراءات المدنية والإدارية على ما يليمن قانون الإ 65تنص المادة  -1

 ".مثل الشخص الطبيعي او المعنويلميثير تلقائيا انعدام التفويض 

رح أحكام ـــــــــــــــــار شــــــــة في إطــــــــــ، مداخلدعوى وآجالها وتقديم المستنداتـــــــــروط رفع الـــشحمدي محمد أمين ،  -2

، مــــن 09، ص 2016مــــــــــــاي  1، بتــــــــــاريخ 2009-2008ة، ـــــــــــــــــدنية والإداريــــــــــــــــون الإجراءات المــــــــــــقان

  www.sciencejuridique.ahlamontada.net:عـــــــموق



�� ا����� ���ـإ��اءات ا��	�ار ا���                 ا�
	� ا�����                             ��� !قـ� ا�

 

59 

 

 :سير دعوى إثبات الطلاق الفرع الرابع

الشروط التي سبق  وى، فبعد توفرــــجراءات تنظم سير الدعوعة من الإـــهناك مجم

هة القضائية ـــوتبيان الج) الزواجــــد عقــة من نسخــــلية، فة، الأهــــة، الصـــــالمصلح(ذكرها 

 16ادة ــص المـــــــــــــوحسب نالمحكمة، فإنه  أمامدعوى ـــــــــوتقديم عريضة إفتتاح ال ،صةتـــــالمخ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يقوم كاتب الضبط بتسجيل العريضة حالا في سجل 

  )1(".السجل العام لقضايا الأحوال الشخصية"خاص، الذي يطلق عليه تسمية 

وبعدها يقوم كاتب الضبط بإعطائها رقم تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء و ألقاب 

خ ـــــــك أمين الضبط ذلك التاريــــــــــة، ويسجل بعد ذلـــــــــلس، تاريخ أول جلخصوم، رقم القضيةا

وذلك بغرض تبليغها رسميا للخصوم  ،الزوج على نسخ العريضة الإفتتاحية ويسلمها للمدعي

يوما  20لتحدد بعد ذلك آجال التكليف بالحضور لجلسة الطلاق ب ) المدعى عليه الزوجة(

التكليف بالحضور  وتاريخ أول جلسة، ويمكن تمديد أجلما بين تسليم التكليف بالحضور 

وذلك في حالة ما إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما ) 03(إلى ثلاثة أشهر

اميهم ــــــمح صـــــومخــــــن الــــــــور أن يحضر بدلا عف بالحضــــــــيـــــــــويمكن بعد التكل )2(.بالخارج

ة راءات المدنيــــــون الإجـــــــمن قان 20ادة ــــــــــــــــــؤكده نص الما يـــــــك مــلائهم وذلــــــــــــأو وك

   .ة سيصدر حكم ضدهـــــــــــــعليه عن الجلس وفي حالة غياب المدعىوالإدارية، 

المدنية ون الإجراءات ـــــــــــمن قان )08(ثامنة ـــــــفي فقرتها ال 19وهذا ما جاءت به المادة 

  :يلي التي تنص على ما و الإدارية

                                                           
القانون، كلية ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في ، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة و الإجتهاد القضائيد الفتاح تقيةعب -1

  .244، ص 2007- 2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 16أنظر المادة  -2
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، سيصدر حكم ورــــــــتنبيه المدعى عليه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحض" 

  ".دعي من عناصرمضده، بناء على ما قدمه ال

  .ياب المدعي فإنه يقضي القاضي بإلغاء الدعوىما في حالة غأ

ر الزوجين المتخاصمين دائما بحضو ولقد جرى العمل أمام القضاء أن يفصل القاضي 

نظرا لسات في الأصل تكون علنية لكن ، والجامفي الجلسات، بعد سماع كل واحد منه

ة الأسرة فإنه يمكن ـــــة يمس بمصلحــــألة الطلاق، فإذا كان موضوع الجلســـــــــــلخصوصية مس

  )1(.أن يكون في جلسات سرية

جلسة الطلاق بين الزوجين المتخاصمين جلسات السرية، أن تكون ويقصد هنا بال

ون حضور بحضور كل من قاضي قسم شؤون الأسرة وكاتب الضبط دون غيرهما وبدو 

  .محامي كل من الطرفين

  :تعامل القاضي مع دعوى إثبات الطلاق المطلب الثاني     

كل من دعوى إثبات سنحاول من خلال هذا المطلب تبيان كيفية تعامل القاضي مع 

ثم تعامل القاضي مع دعوى  ،في فرع أول) الطلاق العادي(الطلاق الواقع في دائرة القضاء 

  .كفرع ثاني )الطلاق العرفي( إثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء

  :تعامل القاضي مع دعوى إثبات الطلاق الواقع في دائرة القضاء الفرع الأول

صل ـــــــبل الف، فإنه يقع علـــى عاتق القاضي قاءـــــوى إلى القضـــــــبمجرد رفع الزوج الدع

ح ـــــالصل ـــــاولاتــــــــالقيام بإجراءات مح ةـة الزوجيـــفي الخصومة المتعلقة بفك الرابط

مشرع ـــــد الــــه فقد أكـــــة في الطلاق وعليــــة وجوهريـــنها تعد مسألة ضرورية مهملأ"؛ ةـوبيــــــالوج

                                                           
ما  ،الجلسات علنية ":من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على ما يلي 07وهذا ما يؤكده مضمون المادة   -1

  ."العلانية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرةلم تمس 
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ة وتتم ــــح وجوبيـــــة الصلـــأن محاول 439ة في المادة ـــة والإداريــالإجراءات المدنيفي قانون 

  )1(". في جلسة سرية

اولة إقناع الزوج ــــــــجعل الطلاق مقيد بالقضاء هو محراء ـــــــــولعل الحكمة من هذا الإج

قاضي ــــــــولعل وعسى أن يتمكن ال ائيــــــــقبل الإنفصال النه ،لاقــــــع عن طلبه في الطـللتراج

ة القائمة ـــــــاصمين لاستئناف الحياة الزوجيــــــبين الزوجين المتخ حـــــــــــــــــمن النجاح في الصل

  .على المودة والرحمة من جديد

المتمثل في اللجوء و  اك إجراء آخرــــــــــــــــهن ،ةبيّ و ــــــــانب إجراءات الصلح الوجــــــــإلى جو 

قاضي مجبرا ـــذلك من الإجراءات الأولية والمهمة التي يكون الـــــــــإلى التحكيم والذي يعتبر ك

  .)2(على القيام بها قبل النطق بالحكم 

إلاّ أنه غير وجوبي على  م إجراء مثله مثل الصلحـــــــــــــــى الرغم من كون التحكيـــــــــــعل     

 كإجراء تماما منعدم يعد التحكيم ائيةـــــــــــــلناحية التطبيقية القضمن اف ،وجوبيال عكس الصلح

إجراءات الصلح ثم تسجيل الحكم  ب الأحيان لذلك سنكتفي بدراسة لا يلجأ إليه في أغل

  .ا فشل القاضي في إجراءات الصلحذالة ما إـــــــــــــــبالطلاق كإجراء تابع لإجراء الصلح في ح

  

  

  

  

                                                           
  .153، المرجع السابق، ص قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاءعبد الفتاح تقية،  -1

  .356بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   -2
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  :صدار الحكم في دعوى إثبات الطلاققبل إ وجوبي لصلح كإجراءا أولا

 :تعريف إجراء الصلح  - أ

  : تعريف الصلح لغة -1-أ

 يعرف الصلح من الناحية اللغوية على أنه مشتق من المصالحة والإصلاح بمعنى

صَالَحْتُهُ : إذا كمل وهو خلافا الفساد، يقال :من صلح الشيء ذقطع المنازعة، مأخو "

  )1(."مُصَالحَة وصلاَحًا

لاح ـــــــى الإصـــــــــــة حيث نجد الدعوة إلـــــــــــعة الإسلاميــــــــــــــلح في الشريــــــــــــوقد ورد الص

  :بين المتخاصمين في قوله تعالى

  )2("وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا " 

 ة، حيث يعتبر صورة من صورــــــــــسلامية الإـــــــــــفالصلح أصل في مبادئ الشريع

  )3(.هي عن المنكر والأمر بالمعروفــــــــالن

  :صطلاحاتعريف الصلح ا -2-أ

  :المذاهب الأربعة الفقهية كالآتيويمكن تعريفه من خلال 

 ."عقد يرفع النزاع القائم بين الخصوم بالتراضي ":تعريف الصلح عند الحنفية -

                                                           
الطبعة الأولــــــــــــــى، دار الثقـــــــــــــــافة للنشر ، تطبيقاته في الأحوال الشخصية ، الصلح وأحمد محمود أبو هشهش  -1

  .40، ص 2010والتــــــــــوزيع، الأدرن، 

  .09سورة الحجرات، أية رقم  -2

  .35أحمد محمود أبوهشهش، المرجع السابق، ص   -3
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زاع ـــــــــــق أو دعوى بعوض لرفع نــــــــــــنتقال عن حا" :تعريف الصلح عند المالكية -

 ".أو خوف وقوعه

 ."عقد يحصل به قطع النزاع":تعريف الصلح عند الشافعية -

 ".دة يتوصل بها للإصلاح بين المختلفينمعاق":تعريف الصلح عند الحنابلة -

وقد ذهبوا إلى تعريفه على أنه  ،المختار هو تعريف المالكية للصلحولعل التعريف 

فهذا التعريف ؛ "أو خوف وقوعه إنتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع"

لأنه جعل الصلح حائلا  ،المعاملاتيشمل جميع أنواع الصلح من إقرار وإنكار في 

  )1(.لوقوع المنازعة وليس رافعا للنزاع فحسب

  :تعريف الصلح قانونا -3-أ

ون الأسرة لا نجد ــــــــــة وقانــــــوالإداري الإجراءات المدنية ونـــــــــــــقان وع إلى كل منـــــبالرج

ولكن بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع قد تناول  ،أي تعريف للصلح

اصمان ــــــــد الذي يتفق من خلاله الطرفان المتخــــــــــذلك العق: أنهبموضوع الصلح وعرفه 

ل الوقوع من خلال و النزاع الذي يتوقعان حدوثه أي محتما أمعلى إنهاء النزاع فيما بينه

  )2(.التنازل عن حقهما

أنه نفس تعريف  على تعريف الصلح في القانون المدني الجزائري وما يمكن ملاحظته

  .من القانون المدني الجزائري 459فالمشرع جمع بينهما في نص المادة  ،الحنفية والمالكية

                                                           
  .41،42أحمد محمود أبو هشهش، المرجع السابق، ص  -1

الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به :" مدني الجزائري على ما يليمن القانون ال 459تنص المادة   -2

  ."نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه
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رة ـــــون الأســــــــال قانــــــــون الصلح مختلف في المجال المدني عن مجــــــــوعلى الرغم من ك

ثلا ــمف ،ائمـــــــزاع القــــــــه كونه طريقة ودية لإنهاء النـــــة لــــــــتلفـــــه تشترك التعاريف المخــــــــــإلا أن

نا أن القاضي توصل للصلح فيما بين الزوجين فإنه يتم استئناف الحياة الزوجية ـــــــلو افترض

  .من جديد وتنتهي تلك الخصومة فيما بينهما

من قانون الأسرة  49به نص المادة  جل التعاريف السابقة وحسب ما جاء لالمن خ

  :الجزائري فإنه يمكن تعريف الصلح على أنه 

سعيا منه للصلح فيما الطلاق يقوم بها القاضي وجوبا،  هو محاولة سابقة لدعوى" 

بين الزوجين وإقناعهم بالمصالحة قبل النطق بالحكم القضائي الفاصل في الدعوى 

  ."والمثبت للطلاق، وهو إجراء إلزامي لا يمكن التغاضي عنه

 :طبيعة إجراء الصلح  -  ب

  :يلي ما من قانون الأسرة الجزائري على 49تنص المادة 

ها القاضي دون أن تتجاوز لا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريلا يثبت الطلاق إ" 

  ."..أشهر من تاريخ رفع الدعوى) 03(مدته ثلاثة 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 439كما تنص المادة 

  ."محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية"

ت راءاـــون الإجــــمن قان 439ون الأسرة و ـــــمن قان 49فمن خلال نص المادتين 

ة ـــة مهمـــمسأل أنهكمـــا لح هو إجراء جوهري ــــأن إجراء الص المدنيـــة والإداريــــــة يتضح

  )1( .ة في دعاوى الطلاقـــوضروري

                                                           
  .153، المرجع السابق، ص القضاء التشريع و ، قضايا الأسرة من منظور الفقه وعبد الفتاح تقية -1
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محكمة الفصل فيها إلا بعد إجراء محاولات الصلح من قبل لل يمكن فدعوى الطلاق لا

 عودةـــــــى يتسنى للزوجين إمكانية الــــــوذلك حت ،لاقـــــــاضي المعروضة أمامه دعوى الطـــــــــالق

  )1(.الخصام والتشاجر إلى حياة المودة والرحمة و نبذ

بفك الرابطة القاضي فإجراء الصلح هو إجراء وجوبي قبل النطق بالحكم القضائي 

الزوجية، فالقاضي لا يمكنه التغاضي عنه فهو ملزم به، حيث يتم الصلح بين كل من الزوج 

وب ـــــــــلضبط، كما أنه لا يجوز أن يناتب اـــــــــــوالزوجة في جلسة سرية بحضور القاضي وك

ي ، وهذا ما تؤكده أحد قرارات المحكمة العليا والتعن الزوج أو الزوجة في محاولات الصلح

  :اجاء فيه

من المقرر قانونا أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف " 

ح ـــــــــاولة الصلـــــــو محـــه الإجراء ذاــــــــ، وأن همن قانون الأسرة 49القاضي طبقا للمادة 

تى ح فيه النيابة، وملا بين الطرفين المتنازعين ولا يصلا يقوم إ بين الطرفين وكاستثناء

أ ــــويعد خط ،خر غير الزوج يشكل مخالفة للمبدأ المذكورتبين هذا الإجراء قام به شخص آ

  )2( ."سرةمن قانون الأ 49في تطبيق القانون لاسيما المادة 

بفك الرابطة الزوجية  ه أن لا مجال لإصدار حكم قاضيالتالي ما يمكن إستخلاصبو 

ما تؤكده المحكمة العليا أيضا في أحد ، وهذا دون إجراء محاولات الصلح من قبل القاضي

  :قراراتها والذي جاء فيه ما يلي

                                                           
، الطبعة الرابعة، دار هــــــــومة للطبــــــــــــــــــــــاعة والــــــــــــــــــنشر ون الأسرة في ثوبه الجديدـــــــــــــــ، قانالعزيــــــــــــزسعد عبد   -1

  .119، ص 2010والتوزيع، الجــــــــــــزائر، 

،العدد 2008، مجلة المحكمة العليـــــــــــــا، سنة 16/01/2008: ، الصادر بتاريخ417622قرار المحكمة العليا رقم   -2

  .263الأول، ص 
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الصلح من طرف محاولة من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد " 

بها يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون، ومتى  م فإن القضاءالقاضي، ومن ث

  )1( ".كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

  :لها خروقد جاء في قرار آ

من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف " 

الزوجين يحكم القاضي بالطلاق ومن ثم فإن ما يخالف هذا نشوز أحد القاضي، وعند 

  )2( ."المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون

  :في دعوى إثبات الطلاق إجراء الصلح السابق للحكم القضائي نتائج -ج

  :يلي ة على مايمن قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثان 49تنص المادة 

نتائج محاولات الصلح يوقعه و يتعين على القاضي تحرير محضر بين مساعي "

  ."..كاتب الضبط والطرفين

وإذا كانت محاولة الصلح مبدأ أساسي وجوهري في قضايا الطلاق بغرض معالجة 

يجب على القاضي ذه النتائج إيجابية أم سلبية فإنه كانت ه، سواء )3(النزاع بالطريق الودي

  .بمثل هذا الإجراء تحريره في محضربعد القيام 

  

                                                           
، العـــــــــدد 1993، المجــــــــــــلة القضــــــــــائية ، سنة 18/06/1991: ، الصادر بتاريخ75141قرار المحكمــــــة العلـــــيا رقم   -1

  .65، ص1

، ص 3، العـــــــدد 1991، المجلة القضائية، سنة 25/12/1989: ــــــادر بتاريخ، الصــــــ57812قرار المحكمة العليا رقم   -2

71.  

  .153، المرجع السابق، ص التشريع والقضاء ، قضايا الأسرة من منظور الفقه وعبد الفتاح تقية -3
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فإذا كانت مساعي الصلح ونتائجه إيجابية يذكر في المحضر الأمور التي قد تم 

للتنفيذ، كما يثبت الصلح  قابليته هذا المحضر له قوة الحكم و ، ويكون)1( التصالح بشأنها

  )2( .فيما بين الزوجين

 ر فشل مساعي الصلح أو عدملبية فيذكر في المحضنت مساعي الصلح ساما إذا كا

  )3( .من قبل القاضي ة الدعوىالصلح فيما بين الزوجين، ليشرع في مناقش

لح ــــإيجابية يتم تحرير محضر الص انت سلبية أمـــــــــن مساعي الصلح سواء كفبعد تبيا

من القاضي عه كل ليوقّ  ،جلسة محاولات الصلح ن قبل كاتب الضبط الذي يكون قد حضرم

من  02الفقرة/443المادة (الضبط ويودع لدى أمانة الضبط في المحكمة  والزوجين وأمين

، ليتم بعد ذلك إحالة الزوجين لحضور جلسة علنية تنعقد )قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ضمن الجلسات المقررة للمحكمة من أجل الفصل في دعوى إثبات الطلاق والنطق بالحكم 

  .فك الرابطة الزوجية فيما بين الزوجين بصفة نهائيةالقضائي القاضي ب

فإنه لا مجال  ما إذا كانت مساعي الصلح إيجابية حال ما تجدر الإشارة إليه أنه في

النزاع القائم بين  بمجرد نجاح الصلح يتنهي لأنه ،للحديث عن النزاع والفصل في الدعوى

  )4(  .على إستئناف الحياة الزوجية الزوجين ليتفقا

                                                           
  .120، المرجع السابق، ص قانون الأسرة في ثوبه الجديدسعد عبد العزيز،  -1

يثبت الصلح بين الزوجين بموجب : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها  443ي المادة وهذا ما  جاء ف  -2

يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين . محضر يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي

  ."يعد محضر الصلح سندا تنفيديا. و يودع بأمانة الضبط

في حالة عدم الصلح أو : " من قانون الأجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها443/4يه المادة وهذا ما نصت عل  -3

  ". تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى

  .116ص  المرجع السابق،  ،القضاء قانون الأسرة على ضوء الفقه والغوثي بن ملحة،   -4
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فلو إفترضنا نجاح الصلح فيما بين الزوجين تعود المياه إلى مجاريها في مثل هاته 

الإشهاد على الصلح ونجاحه من قبل القاضي، وهذا ما جاءت به  يجب، وما )1(الحالة 

  :يلي ي أحد قراراتها والذي جاء فيه مايا فـــــكمة العلـــــــــالمح

به الطرفان النزاع القائم أو يتوقيان به من المقرر قانونا أن الصلح عقد ينهي " 

ين ـــــــــمتى تبو ...عن حقهادل ل منهما على وجه التبــــــــنزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل ك

المجلس لما قبلوا الاستئناف في الحكم القاضي بالصلح المقام  في قضية الحال أن قضاة

  )2(."في تطبيق القانونوالذي شهدت عليه المحكمة قد أخطئوا بين الطرفين 

  :الطلاق على النيابة العامةاثبات دعوى  ملف عرض ثانيا

مكرر من قانون الأسرة الجزائري تعتبر النيابة العامة طرفا  03حسب نص المادة 

كما أنه يجب على المدعي ، )3(إلى تطبيق قانون الأسرة  أصليا في جميع القضايا التي ترمي

  )4(.من عريضة افتتاح الدعوى النيابة العامة بنسخةطلاق تبليغ في دعوى ال

                                                           
، الطبعة الثــــــــــــاـنية، مطبـــــــــــــعة )اق الزوجيةـــــــــــــــنحلال ميثا(الأسرة الوسيط في شرح مدونة الكشبور محمد،   -1

  .62، ص 2009النجـــــــــــــاح، المغرب، 

الإجتهاد  - خاصعدد -، المجلة القضائية19/04/1994، الصادر بتاريخ 103637قرار المحكمة العليا، رقم   -2

  .116، ص 2001القضائي في مادة الأحوال الشخصية، سنة 

تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا : "مكرر من قانون الأسرة الجزائري بنصها 3 وهذا ما تؤكده المادة  -3

  ."الرامية إلى تطبيق هذا القانون

يجب على المدعي في دعوى الطـــــــــــلاق : "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها 438وهذا ما جاءت به المادة  -4

  . أعلاه 436أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 

  ."ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط
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لاع النيابة قراراتها الذي كان المبدأ فيه وجوب إط ما تؤكده المحكمة العليا في أحد وهذا

حيث ذهبت المحكمة العليا إلى على قضايا الأحوال الشخصية، أصليا  العامة بإعتبارها طرفا

وأن القضاة قد خالفوا بذلك  ،جراءات الجوهريةلإل ااعتبار عدم احترام مثل هذا الإجراء خرق

ة طرفا مكرر من قانون الأسرة الجزائري التي تعتبر النيابة العام 3 القانون وخاصة المادة

  )1(.حضورها في قضايا شؤون الأسرة أصليا وجب

  :تسجيل الحكم القضائي المثبت للطلاق -ثالثا

من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الأولى على أن الطلاق  49بعد أن نصت المادة 

مدنية والإدارية ـــــــجراءات الون الإـــــــمن قان 439لا يكون إلا بحكم قضائي ونصت المادة 

 في فقرتها الثالثة 49جاءت المادة ح إجراء وجوبي يكون في جلسة سرية، على كون الصل

ة ـــــالطلاق وجوبا في سجلات الحالأحكام أنه لا بد من تسجيل على  من قانون الأسرة

  )2(.ة وذلك بسعي من النيابة العامةـــــــالمدني

الة المدنية ـــــــم في سجلات الحكـــــي وضروري يسجل الحـــراء وجوبـــان هذا الإجـــفإذا ك

من  58وهو ما تؤكده المادة  ،على هامش كل من شهادة ميلاد الزوجين وعقد زواجهما

  :قانون الحالة المدنية الجزائري التي تنص على 

ائي ـــــــكم قضـــــح أويشار تلقائيا في جميع الأحوال التي يجب فيها تسجيل عقد "...

  '...على شكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية

                                                           
، العــــــــدد 2007، مجلة المحكمة العليـــــــــــــا، سنة 11/10/2006، الصادر بتـــــــاريخ 401317لعليا رقم قرار المحكمة ا  -1

  .489الثـــــــــاني، ص 

تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعى من النيابة :"من قانون الأسرة الجزائري على أنه 49/3تنص المادة  -2

  ."العامة
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من قانون الأسرة الجزائري وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة  49فلقد كلفت المادة 

الحالة المدنية  بضابط الاتصالعلى مستوى المحكمة التي أصدرت حكم الطلاق بوجوب 

جيل هذا الحكم وذلك من أجل تقييد وتس ،بالبلدية التي وقع في دائرتها إبرام عقد الزواج

كل واحد  ميلاد و شهادةد الزواج للزوجين، من عقكل منطوق الحكم بالطلاق على هوامش 

الإشارة إليه أنه لا مجال للحديث عن تسجيل الحكم القضائي المثبت وما تجدر منهما، 

فيه نهائيا من قبل المحكمة العليا إذا الفصل  تم إلا بعد أن يكون الحكم بالطلاق قدللطلاق 

  )1(.ان لا يقبل الاستئناف ويقبل الطعن بالنقضــــــــــك

  :تعامل القاضي مع دعوى إثبات الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء الفرع الثاني

دها ـــــم يسنـــإن دعوى الطلاق العرفي هي دعوى وليدة القضاء لأن المشرع الجزائري ل

إلى أية مرجعية قانونية، ومنه فمثل هذه الدعوى تتميز بمجموعة من الإجراءات الخاصة هذه 

  .يدة العمل القضائيالأخيرة كذلك ول

من قانون الأسرة الجزائري  49فإذا كان إجراء الصلح المنصوص عليه في نص المادة 

إجراء وجوبي، فإن قاضي قسم شؤون الأسرة في حال ما إذا وضع أمام واقعة طلاق عرفي 

على الرغم من كون النص يتعلق مون النص فهو مجبر على التقيد به، إذا أخدنا بمض

  .المعترف به من قبل المشرع ألا وهو الطلاق الواقع في دائرة القضاء دون غيرهبالطلاق 

ته المسألة انجد إختلافات في مثل هحية العملية أي التطبيق القضائي، لكن من النا

فهناك من يجري الصلح والتحقيق ليصدر الحكم بالطلاق، وهناك من يتغاضى على إجراء 

  .لتحقيق والمتمثل في سماع الشهودالصلح وينتقل مباشرة إلى إجراء ا

  

                                                           
  .121، المرجع السابق، ص قانون الأسرة في ثوبه الجديدسعد عبد العزيز،   -1
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  :إجراء الصلح في واقعة الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء أولا

الأصل أنه وبعد تسجيل دعوى الطلاق يقوم القاضي باستدعاء الطرفين إما أثناء جلسة 

اع ــــــوم بسمـــــــحيث يقبط ـــــطة أمين الضــــــــة، أو بواســـــة سريــــــــى مكتبه في جلســــــــمنعقدة إل

قاضي الصلح فيما ــــــــرفين حول واقعة الطلاق المدعى بها ومحاولة الــــــــــن الطــــــل مـــــك

واقعة يحرر محضر بمساعي الصلح وهذا ما يجري العمل به في ، وفي الأخير )1(هماــــــــبين

  .الطلاق العادي أي الواقع في دائرة القضاء

لرجوع إلى واقعة الطلاق العرفي نجد أنها مسألة غير منصوص عليها وغير لكن با

نها مسألة أمام القضاء من بي عدة إشكالاتمسندة لأي مرجعية قانونية، هذا ما فتح المجال ل

ي ـــــلاق، فهل يتمسك القاضــــــــطق بالحكم القاضي بالطـــــلح من عدمه قبل النــــــــــــإجراء الص

من قانون الأسرة الجزائري أم أنه يكتفي بإجراء  49بما هو منصوص عليه في المادة 

  .التحقيق المتمثل في سماع الشهود

في حقيقة الأمر أن مسألة إجراء الصلح من عدمه في واقعة الطلاق العرفي تثير 

ا بنص ته الحالة يجد القاضي نفسه مقيداي مثل هلا، خاصة من الناحية التطبيقية ففإشكا

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على ضرورة إجراء الصلح قبل النطق  49المادة 

  .حتى ولو كان الطلاق عرفيوهذا هو الأصل بالحكم بالطلاق ، باعتباره إجراء جوهري، 

وتثبيت  من قانون الأسرة 49المادة ولعل الهدف من إجراء الصلح هو تطبيق لنص 

لصلح فيما بين الزوجين المتزوجين عرفيا، وتستأنف القاضي من اليتمكن الزواج العرفي 

الة فإذا تم الصلح ــــــــــــته الحابصفة عادية بزواج شرعي وقانوني، وفي مثل هالحياة الزوجية 

اد ــــــــاضي سوى الإشهـــــــــــى القــــــــلـولا يبقى ع ، )2(زاع القائمــــــي النـــــــــــــــــــــــــن هذا الأخير ينهفإ
                                                           

  .35قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص  -1

  .36المرجع نفسه، ص  -2
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لا، أما في حالة فشله فما على القاضي سوى الحكم بالطلاق ــــــلح ووقوعه فعــــــعلى الص

  .لإصرار الزوجين عليه

الشخصي في مسألة الصلح وإجراءه من عدمه في دعوى إثبات الطلاق  نايوحسب رأ

بتاتا، ولعل السبب  فإنه يمكن القول أنه إجراء لا جدوى منه ولا مجال لإجرائه ،رفيالع

ي، فإنه ومن الناحية طلاق عرف ون الطرفان قد تزوجا عرفيا وتبع هذا الأخيرواضحا لك

ذلك لكون العدة قد انتهت والزوجة قد ـــــــونا كـــــــــومن المفروض قانالشرعية تستحيل المراجعة 

ة ــــــعلاقلح هي ـــــــاته الحالة أي ما إذا تم الصــــــــانت من زوجها، فالعلاقة في مثل هـــــــــــب

 زوجته التي سبق له وأن طلقها طلاقازوج بعد العدة أن يجتمع برعا، ولا يحل للــــة شــــمحرم

  .ابائن

الناحية العملية ته المسألة أنه لا مجال لإجراء الصلح من اوكذلك ما يمكن قوله في ه

كانا  هناك حالات يستحيل فيها الجمع بين المرأة والرجل اللذان ، وذلك لكون أنّ التطبيقية

ة ما إذا ـــمتزوجان زواجا عرفيا، كوفاة أحد الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة، أو في حال

اضي نفسه خر وهاجرت معه إلى بلد أجنبي، ليجد القلزوجة المطلقة عرفيا بزوج آتزوجت ا

  .خر ألا وهو الزوجة أو الزوجالآأمام طرف واحد دون 

لاق الطلاق خاصة الطاثبات  إجراء وجوبي في دعاوى وعلى الرغم من كون الصلح

عرفي الواقع خارج دائرة ـــــــــــلاق الــــــــــه وفي واقعة الطـــــــــإلا أنرة القضاء، ــــالواقع في دائ

وى دــــــلا ج لأنه و ذلك في حال عدم إنتهاء العدة إجراءــــــــبه كال للعمل ــــــــــقضاء لا مجــــــال

  .منه، فالطلاق قد وقع والعدة قد انتهت والزوجة قد بانت من زوجها

، فالقاضي عندما يكون وهذا ما هو معمول به في بعض المحاكم وما تمت ملاحظته

ي المدعي ليسأله ـــــلح وإنما أثناء الجلسة يستدعفإنه لا يجري الص ،مام دعوى طلاق عرفيأ

انوا موجودين يتم سماعهم ــــــــــا كهناك شهود موجودين معه أم لا، فإذان ــــــفي حالة ما إذا ك
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 يكن الشهود موجودين في جلسة سرية بهدف التحقيق في واقعة الطلاق العرفي، أما إذا لم

الشاهدان لسماعهما  ن له مصلحة بضرورة إحضاردعي أو مفإن القاضي يقوم بإخبار الم

  .التاريخفي جلسة محددة 

  :إجراء التحقيق في واقعة الطلاق الواقع خارج دائرة القضاءثانيا

وذلك نتيجة عدم اعترافه  ،زائري لا ينص على إجراء التحقيقإن قانون الأسرة الج

ائي ــــــــــي القضـــاكم والواقع العملــــــــــومع ذلك فإن المح ،واقع خارج دائرة القضاءالطلاق الب

  .بعض المحاكممت ملاحظته على مستوى هذا ما تيعمل به، و 

 :اللجوء إلى التحقيق في واقعة الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء  - أ

المدعي (من الخصوم يقصد باللجوء إلى التحقيق طلب القاضي من تلقاء نفسه 

فقد  ،عوى، ويقصد بالمدعي هنا من له مصلحة من رفع الد)1(إحضار شهود) عليه والمدعى

أو من قبل أحد الورثة في حالة وفاة أحد الزوج أو الزوجة  عرفييكون في واقعة الزواج ال

  .الزوجين

اللجوء إليه قصد إقامة الدليل، وإثبات الوقائع التي و والهدف من وراء إجراء التحقيق 

  )2(.القاضي بالطلاق قد تساعد في إصدار الحكم القضائي

 انون الإجراءات المدنية و الإداريةق من 75حيث أنه يمكن للخصوم حسب نص المادة 

تمت  ية التطبيقية ومالمدون طلب منه، لكن من الناحية العمن إحضار الشهود للقاضي ب

وحده من يقوم باستدعاء المدعي من أجل سؤاله ملاحظته في جلسات الطلاق أن القاضي 
                                                           

يمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء :"من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على 75تنص المادة  -1

  ."بة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانوننفسه أن يأمرشفاهة أو كتا

قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع :"...من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 77تنص المادة   -2

  ..."التي قد تحدد مآل النزاع
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لم قد أحضر شهودا أم لا، فإذا أحضرهم يتم سماعهم في جلسة سرية، أما إذا كان ما إذا 

  .يحضر يبلغ القاضي المدعي شفاهة بتاريخ الجلسة المقبلة مع ضرورة إحضار شاهدين

يأمر من خلاله بسماع  شهود عن طريق حكمكما يمكن للقاضي أن يطلب إحضار ال

، ويتم فيه تحديد تاريخ الجلسة والساعة واليوم وهذا ما هو منصوص عليه الشهود أي كتابة

  )1(.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 151في المادة 

 :في واقعة الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء كيفية إجراء التحقيق  -  ب

والسنة  التحقيق لتاريخ الجلسة المقبلة باليوم والساعةبعد تحديد القاضي بموجب أمر ب

 اع للتحقيق في نفي الواقعة القانونيةموذلك من أجل سماع الشهود سواء أكان ذلك الس

كل شاهد على ليتم سماع الشهود وفقا للقواعد العامة  قاضي أو تأكيدها،أمام الالمعروضة 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على  152إنفراد، وهذا ما تؤكده المادة 

  " ...على إنفراد في حضور أو في غياب الخصوم مع كل شاهديس"

ك بأن يعرف بإسمه ثم في جلسة سماع يحضر الشهود وتتأكد المحكمة من الشاهد وذل

نه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم، ليؤدي بعد ولقبه ومهنته وس

  .قابلة للإبطالذلك اليمين بقول الحقيقة حتى لا تكون شهادته 

) الطلاق(وما تجدر إليه الإشارة أنه لا يجوز سماع كل زوج أحد الخصوم في القضية 

لأحد  لا تقبل شهادة الإخوة والأخوات، وأبناء العمومةلقا منه كما أنه وحتى ولو كان مط

                                                           
يحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع الشهود، الوقائع :"من قانون الإجراءات المنية والإدارية على 151تنص المادة  -1

يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم ...التي يسمعون حولها، ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك

  ."في اليوم والساعة المحددين للجلسة
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الخصوم ، أما بالنسبة للأطفال القصر الذين بلغوا سن التمييز بجواز سماعهم على سبيل 

  )1(.بخلاف ناقصي الأهلية ومن سبق ذكرهم وتقبل شهادة كل الأشخاص ستدلال الا

وبعد السماع ه أو يسأله مباشرة، فإنه لا يمكن أن يقاطعوأثناء إدلاء الشاهد بشهادته 

أمين الضبط فور أقوال الشاهد في محضر وتتلى عليه جميع اقواله من طرف  تتم تدوين

وقيع عليها كل من القاضي وأمين الضبط والشاهدان ويلحق الإدلاء بها، ليقوم بعد ذلك بالت

  )2(.حضر مع أصل الحكم مال

وبعد الانتهاء من محضر التحقيق يجوز للخصوم الحصول على نسخة من محضر 

  )3(.السماع وللقاضي الحرية في الفصل في القضية فورا أو تأجيلها لجلسة أخرى

ثبيت الطلاق العرفي مع القاضي الحكم بتفي حال ما إذا تطابقت أقوال الشهود يصدر 

الطلاق وتحديد مكان الطرفين مع أمر ضابط الحالة المدنية أن يقيد هذا الحكم  تحديد سنة

سيد ال إلى ثم يبلغ الحكم)4(.في هامش عقد زواج الزوجين وهامش شهادة ميلاد كل منهما

ثم بعد  )5(التبليغ الرسمي،من تاريخ وليتم إستئناف الحكم خلال آجل شهر  ،وكيل الجمهورية

ستخرج الصيغة التنفيذية اف تانقضاء شهر من محضر التبليغ أي انقضاء أجل الاستئن

  .للحكم

                                                           
  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من 153، 152انظر المادتين   -1

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 161، 160،  159، 158أنظر المواد   -2

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  163، 162أنظر المادتين  -3

  .من قانون الحالة المدنية الجزائري 58أنظر المادة   -4

يحدد أجل الطعن : "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري التي جاء فيها 336وهذا ما نصت عليه المادة   -5

  ."ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته) 1(بالاستئناف بشهر واحد 
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ما يمكن ملاحظته من خلال مسألة إجراء التحقيق في واقعة الطلاق الواقع خارج دائرة 

ي، فهناك ـــــــلاق العرفـــــــــــطالتهم من الــــــــوح ،ها تختلف بإختلاف موقف الزوجينـــــــــالقضاء أن

ألة لا تنطوي ـــــــته المسامن هو متفق مع زوجته على وقوعه وهنا لا وجود لإشكال لكون ه

ل التأكد ـــــــــد من الواقعة من أجـــــــــكون على القاضي سوى التأكــــــــعلى نزاع أصلا، وهنا ما ي

  .قوع الطلاق العرفيتاريخ و من مكان و 

حالة ما إذا أنكر الزوج تلفظه به وادعت الزوجة ذلك  مثل يفوهناك من ينكر وقوعه 

فالقاضي هنا يجب عليه التحقيق مع الشهود بدقة لكون المسألة تتمثل في إعتداء على حق 

القضائية إلى الأخذ بشهادة التطبيقات  اتجهتته الحالة امعترف به قانونا للزوج وفي مثل ه

  )1(.أنكره الزوجالشهود حتى ولو 

ا نكون أمام دعويين ــــــأما الحالة الأخيرة فهي في حالة ما إذا توفى أحد الزوجين، هن

دعوى  ؛ها الزوج الباقي على قيد الحياة ضد ورثة الزوج المتوفي أو العكسعإما دعوى يرف

لمسألة ايرفعها ورثة الزوج المتوفي ضد الزوج الباقي على قيد الحياة، ونظرا لخطورة هذه 

كون غالبا الهدف منها حرمان وإستبعاد الزوج الباقي على قيد الحياة لتعلقها بالميراث والتي ي

من الميراث، ولذلك يجب على القاضي التحقيق وبدقة وقدر الإمكان قبل الحكم بالإشهاد 

 )2(.على وقوع الطلاق العرفي

 

 

  

  
                                                           

  .38قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص  -1

  .39المرجع نفسه، ص   -2
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  :الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم القضائي المثبت للطلاق المبحث الثاني

إن الحكم بالطلاق يصدر ابتدائيا نهائيا، ويعتبر الحكم الصادر بفك الرابطة الزوجية 

فيه بالاستئناف يمكن الطعن  حكما غير قابل للاستئناف فيما عدا جوانبه المادية، أي أنه لا

الطلاق أن تقبل الطعن بطرق  لصادرة في دعاويلا أنه يمكن للأحكام اوهذا هو الأصل ، إ

فلا بد أن يكون قابلا للتنفيذ لطلاق كباقي الأحكام الأخرى، المثبت ل ، وبما أن الحكمأخرى

  .نظرا للأهمية التي يكتسبها تنفيذ الأحكام القضائية

وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث تبيان طرق الطعن في الحكم المثبت للطلاق 

  .سنتناول فيه تنفيذ الحكم المثبت للطلاق )طلب الثانيمال(أما  )المطلب الأول(وهذا في 

  :المثبت للطلاق القضائي طرق الطعن في الحكم -المطلب الأول

كفرع (سنتطرق في هذا المطلب إلى طرق الطعن العادية في الحكم المثبت للطلاق

فسنتطرق فيه إلى طرق الطعن غير العادية في الحكم المثبت  )الفرع الثاني( ماأ )أول

  .للطلاق

  :المثبت للطلاق القضائي طرق الطعن العادية في الحكم الفرع الأول

الطعون العادية هي طعون ترفع إلى المحكمة الأعلى درجة من المحكمة التي أصدرت 

  )1( .نفسهاالحكم المطعون فيه، كما يمكن كذلك أن ترفع إلى المحكمة 

  

                                                           
  39قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص   -1
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يها أن يرفعها دون التأسيس أي دون وطرق الطعن العادية يمكن لصاحب المصلحة ف

في حال  تأسيسها لسبب من الأسباب، حيث يمكن للشخص أن يسلك طريق الطعن العادي

  )1( .عدم قبوله أو رضاه بالحكم الصادر في حقه

  :وسوف نتناولها فيما يلي )2(المعارضة،  وتتمثل طرق الطعن العادية في الاستئناف و

  :الاستئناف -أولا

و إلغاء الحكم الصادر عن هدف إلى مراجعة أتبر الطعن بالاستئناف طريق عادي ييع 

  .، ويكون في الأحكام الصادرة إبتدائيا عن محاكم الدرجة الأولىالمحكمة

اسه، كما أنه يهدف ـــــــــــاء الطعن على أســـــــــــاب لبنـــــــــــستئناف أسبوالمشرع لم يحدد للإ

  )3(.في الأساس إلى إعادة الفصل في نفس القضية مرة أخرى

  : ن الأسرة الجزائري نجدها تنص علىمن قانو  57وبالرجوع إلى نص المادة 

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة الاستئناف " 

  .فيما عدا جوانبها المادية

  ".الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة الاستئنافتكون 

                                                           
، ديــــــــــــوان المطبــــــــــــــــــوعات مدنية والإداريةـــــــــــون الإجراءات الــــــــاسية في قانـــــــــــادئ الأســـــــــــ، المبفريجة حسيـــــــــــــن  -1

  .433، ص2010الجـــــــــــــــامعية، الجزائر، 

طرق الطعن العادية هي الاستئناف : "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يلي 01الفقرة  13ء في نص المادة جا  -2

  ."والمعارضة

ــــــــوعــــــات ، الجزء الثاني، الـــــــــــطبعة الثـــــــــالثة، ديــــوان المطبـ مدنيةـــــــز في الإجراءات الــــــــالوجيإبراهيمــــــــي محمد ،   -3

  .166،ص 2006الجامعية، الجزائر
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من خلال استقراء نص المادة أعلاه نلاحظ أنه لا يسمح بالطعن في الحكم بالطلاق 

تعتبر  57فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، فأحكام الطلاق وفقا لما جاء في نص المادة 

و ربما كان الهدف من عدم  ،لأصلفيما عدا جوانبها المادية وهذا هو استئناف غير قابلة للإ

من المشرع على عدم إطالة الطلاق غير قابل له، حرصا حكم  وجعل ئناف جواز الإست

اظا ـــــــــــذلك حفـــــــــك وصية؛ــــزاع من خصـــــــلهذا النوع من الن الإجراءات المتعلقة بالطلاق لما

ات ـــــــــــــمستغنيا في ذلك على درجة من درجة، ـــــلاقة الأسريــــوإتزان الع ى إستقرارــعل

اء ـــــــــمتى ش احب الحق له أن يستعملهــــــــي وصادق إر ـــــــلاق يعتبر حـــــقاضي، كما أن الطـــــــالت

، حيث أن الاستئناف لا يغير من الأمر شيئا مادام كان الرجل صاحب العصمة دون تعسف

  )1(.منهلا فائدة ا على الطلاق فمصر 

الطلاق لعدم التأسيس إثبات لكن فيما يخص الأحكام التي تصدر برفض دعوى 

عتبر الطلاق لعدم التأسيس يإثبات  برفض دعوى وبالرجوع إلى القضاء نلاحظ أن الحكم

حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف كونه لم يصدر بالطلاق، ذلك أن المشرع بنصه على عدم 

للاستئناف راجع إلى طبيعة الحكم بحد ذاته ذلك أن العصمة تكون بيد قابلية الحكم بالطلاق 

  )2(.الزوج

، في حين أن الحكم يقاع الطلاقإ في على القاضي الوقوف عند رغبة الزوج ويجب

اضي على درجتين ــــــــــــأ التقبرفض دعوى الطلاق لعدم التأسيس هو حكم عادي يخضع لمبد

  )3(.قبة لأعمال قاضي الدرجة الأولىستئناف هي جهة مرالأن جهة الإ

  : قراراتها أنهنجد في أحد  لمحكمة العليا في هذا الاتجاه إذولقد سارت ا

                                                           
  .163، المرجع السابق، ص القضاء و قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه، عبد الفتاح تقية  -1

  .41قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص   -2

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -3
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تقضي  لماالقضائي  يجوز الحكم بالطلاق أمام المجلسأنه  من المستقر عليه "

، وعليه فإن قضاة المجلس المحكمة بالرجوع إلى بيت الزوجية أو ترفض دعوى الطلاق

وحكموا من جديد بإثبات الطلاق العرفي  ،اء الحكم القاضي برفض الدعوىقضوا بإلغ لما

  )1(." الواقع بين الطرفين واعتبروه تعسفيا على مسؤولية المستأنف طبقوا صحيح القانون

عدم إثبات واقعتي و أمسألة إثبات في كما نجد كذلك في أحد قراراتها أن المبدأ فيها أنه 

  )2(.لاق العرفي يجوز سماع الشهود لأول مرة، على مستوى الإستئنافالزواج العرفي والط

كم الصادر ـــــــعن بالاستئناف في الحــــــــال ما إذا وقع الطـــــأنه في ح اك من يرىــــــــوهن

ما قام  و إذاعدم القبول،  الطلاق فإنه وجب أن ينتهي هذا الاستئناف إلى إثباتفي دعوى 

رفض تأييد الحكم الصادر بالطلاق، أو بخلافا لذلك كأن يقوم بالفصل بالفصل المجلس ب

الحكم  مةكوجب على المحأو الفصل بالطلاق، ويقع الطعن بهذا القرار  دعوى الطلاق

ي ـــــــــام نفس الجهة التــــــــــالة القضية من جديد أمــــــــــــببطلان القرار المطعون فيه دون إح

الطلاق ولا تقبل سوى الطعون  ن المجلس له ولاية الفصل في دعاوىإلى أ استناداأصدرته، 

  )3(.الطلاق حاكم الابتدائية الفاصلة في دعاوىالأحكام الصادرة عن المالمرفوعة ضد 

جد أن الممارسات القضائية أحيانا لة الحكم بإثبات الطلاق العرفي، نكذلك في حا

ئيا يا و أحيانا أخرى تصدر الحكم على أنه نهاإبتدائ تصدر الحكم بإثبات الطلاق العرفي

  .وهذا طبعا ما قد يعطي الفرصة للخصم إمكانية الإستئناف

                                                           
، عدد خاص، الإجتهاد 2001مجلة قضائية، سنة  16/02/1999الصادر بتاريخ  216850قرار المحكمة العليا رقم   -1

  .100القضائي في مواد الأحوال الشخصية، ص 

، 01، العدد 2005، مجلة المحكمة العليا، سنة 23/02/2005: ، الصادر بتاريخ 315403قرار المحكمة العليا رقم   -2

  .275ص 

  .135زودة عمر، المرجع السابق، ص   -3
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لأنه يقوم بالبحث ؛ دورا إيجابيا طلاق العرفي يكون للقاضي فيهإثبات الم بكما أن الحك

  .كم بالطلاق في حالة إقتناعه بذلكوالتحقيق في الواقعة ثم بعد ذلك له أن يفصل أو يح

حال عدم ثبوت الواقعة المدعى في لا يحكم بإثبات الطلاق العرفي  كما أن للقاضي أن

على العصمة الزوجية وبالتالي كما أن الطلاق العرفي ومسألة إثباته لا يؤسس في قبوله بها، 

  )1(.ي الحكمة من جعله يصدر نهائياتنتف

  :المعارضة-ثانيا

المـــدعى عليـــــــــه فقط، تعتبر المعارضــــــــة أحد طرق الطعن العاديــــــــة المقررة للطرف  

المستأنف عليه المتغيب عن الخصـــــومة التي كـــــان قد بــــــــاشرها المدعـــــى أو المستأنف  أو

ن تاريخ التبليغ في الخصومة، وترفع المعارضة أمام الجهة مصدرة الحكم في مدة شهر م

من قانون  329وهذا ما جاء في نص المادة )2(الرسمي للحكم أو من تاريخ القرار الغيابي، 

  : الإجراءات المدنيــــة و الإداريــة

إبتداء من تاريخ التبليغ ) 01(لا تقبل المعــــــــارضة إلا إذا رفعت في أجــــل شهر واحد"

   ."الغيابيالرسمـــــــي للحكم أو القرار 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  314 وهذا مـــع مراعـــــاة ما جاءت به المـــــادة 

  : نصهاب

لا يــكون الحــــــكم الحضوري الفـــــاصل في موضوع النزاع والحكــم الفــــاصل في أحد " 

الأخرى التي تنهي  الدفوع الشكليــــــة أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع

                                                           
  .42المرجع السابق، ص  قسنطيني حدة،  -1

اء ـــــــــــالقض (رارات الصــــــــــادرة عن القضاء العاديطرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقدلاندة يوسف،   -2

  .25، ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )الإداري
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من تاريخ النطق به، ولو لم يتم ) 02(الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين 

  ".تبليغه رسميا

نلاحظ انه لم يتم التـطرق إلى المعارضـــــــة  ،وص قانون الأسرةـــــــــــــوبالعودة إلى نص

ا يدفعنا ــــــــــــهذا م لطلاق،المثبت لم ـــــــــــبحيث لا يوجد نص يتناول مسألة المعارضة في الحك

امة وتطبيقها أم نعود إلى الأصل العام الذي ـــــــــواعد العــــــــــــإلى التساؤل هل يتم الرجوع إلى الق

  .يقضي أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يقيد ذلك 

العصمة تكون للزوج وهو حق وبما أن طبيعة الحكم بالطلاق نجده قائم على أساس أن 

  .مقرر له لا يحتاج فيه إلى رأي الزوجة

كــــذلك بالنسبة للقاضي فدوره هنا سلبي فالمفروض أن دوره لا يتعــــدى التحقق والتأكد 

  )1(.من رغبة الزوجة في إيقاع الطلاق وقبول طلبه والنزول عند رغبته

م الطــــــلاق فإن ـــــــــــتاريخ النطق بحكبلان الزوجة ــــــا إذا تم إعـــــــــــوعلى هذا ففي حال م

هذا يعتبر قرينة على علمها بالفرقة وتسري أثار الطلاق من تاريخ النطق بـــــــه، وفي حـــــــال 

كذلك ما تم صدور الحـــــــكم في غياب الزوجة وعدم تبليغها بتاريخ الجلــــــسة أي جلســــــــــة 

في هاته الحالة تعد غير عالـــــــمة به، وبالتالي لا يسري أثر  ،ـــــــــلان عن الطــــــــلاقالإعـــــــ

الحكم الصـــــــادر بالطـــــــــلاق طبقا لطرق الطـــــــعن المقررة للأعمال الولائيــة، حيث تقوم برفع 

ناد في ذلك إلى عدم إعلامها بجلسة وتقوم بالإس ،تظلم أمــــــــام القـــــــاضي المعلن عن الطلاق

                                                           
، مذكرة لنيل شهـــــــــــــادة الليسانس في العلـــــــوم القضاء الجزائري الفقه و، إثبات الطلاق في ظل بوفيس محمد وآخرون  -1

  .40، ص 2011-2010القانونية والإدارية،كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
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اضي بالنظر في هذا والفصل فيه بقبوله وإلغاء العمل الصادر عنه ـــــــــــــالمصالحة، ثم يقوم الق

  )1(.إذا قامت الزوجة بالفعل وبرهنت عدم إعلامها بالحضور للجلسة

ذلك  العرفي،وعليه يمكن القول أن المعارضة ممكنة؛ خاصة ما تعلق بإثبات الطلاق  

وذلك في البحث والتحقيق  )2(كما سبق الذكر يكون للقاضي فيه دورا إيجابيا،  أن هذا الأخير

  .في واقعة الطلاق وسماع الشهود والتأكد من هويتهم

أما عن الإجراءات التي يجب إتباعها من أجل رفع المعارضة، فقد نصت على ذلك 

  :لإدارية حيث جاء فيهامن قانون الإجراءات المدنية وا 330المادة 

ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة إفتتاح الدعوى، يجب أن يتم البليغ " 

الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة، يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة 

  ",القضائية مرفقة تحت طائلة عدم القبول شكلا بنسخة من الحكم المطعون فيه

الإشـــارة إليه أن المعــــارضة ترفع حسب الأشكـــــــال التي ترفع فيهــــــا  ومــــا تجدر

حيث ترفع المعارضة إما بإيداع عريضة مكتوبة لدى مكتب الضبط، وإما  )3(الــــدعوى،

بالحضور أمام المحكمة، وفي حـــــــال ما إذا كانت ترمـــــي إلى سحب قرار غيــــــــابي صادر 

  .لس القضائيةامن مجلس قضائي فترفع كالإستئناف بعريضة تودع في كتابة الضبط للمج

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية  ء الرابطة الزوجية و أثر الطعن فيها، طبيعة الأحكام بإنهازودة عمر  -1

  .133، ص2003-2002الحقوق، جامعة بن عكنون ،الجزائر،

  .44قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص   -2

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 14،15،16،17أنظر المواد   -3
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ارضة يترتب عليه البطلان، كما أنه لا يمكن ــــــــــة شكل رفع المــــــــــعمخـــــــــــالففي حال  و

اع ــــــــل أي دفـــــــتمسك به قبــــــــــــــــا، ويجب الـــــــــــوم عليه غيابيـــــــــــــالتمسك به إلا من طرف المحك

  )1(.في الموضوع

  :المثبت للطلاق القضائي الحكمطرق الطعن غير العادية في  الفرع الثاني

  :تتمثل طرق الطعن غير العادية في

  :الطعن بالنقضأولا

وح ــــــــــــفهو مفتادية، ـــــــــــمن طرق الطعن غير العطريق  ر الطعن بالنقضــــــــيعتب 

وفي بعض الحالات يكون مفتوحا للنيابة العامة، حيث أنه يهدف للنظر فيما إذا  ،للأطراف

ادرة عنها ــــــام الصـــــــــــانونية بصفة سليمة في الأحكـــــــــــــوص القــــــــــكانت المحاكم قد طبقت النص

  )2(.أم لا

بتدائية أو المجالس فالطعن بالنقض يكون في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الا

على حد سواء، يباشر أمام المحكمة العليا ولا يمكن تأسيسه إلا على الأوجه التي يقررها 

  .القانون

م وعلى الرغم من عدم وجود نص في قانون الأسرة على قبول الطعن بالنقض في أحكا

ام فقها وقضاء قبول حكم الطلاق بالطعن بالنقض أمالطلاق، فإنه من المستقر عليه 

  )3(.المحكمة العليا

                                                           
  .163المرجع السابق، ص ، إبراهيمي محمد -1

  .238المرجع نفسه، ص  -2

  .41محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص  -3
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث  349هذا ما استنتجه من نص المادة و  

   :جاء فيها

تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع الصادرة " 

  ."ة عن المحاكم والمجالس القضائيةفي آخر درج

ع التبليغ بالحكم المطعون فيه ويرف شهرين من تاريخويقدم الطعن بالنقض في أجل 

  )1(.على شكل عريضة مكتوبة

وأن تكون محترمة لجميع  ،ويجب أن تتضمن العريضة كافة الشروط الشكلية

ون العريضة موقعة ــــــــــ، ويجب أن تكانونا تحت طائلة عدم قبولها شكلاالإجراءات المقررة ق

  )2(.المحكمة العليامن طرف محامي مقبول لدى 

ي أنه لا يقبل غياب طريق آخر للطعن، أ حال في ض إلاّ كما أنه لا يجوز الطعن بالنق

، ولا يقبل إلا في الأحكام النهائية ي حال الطعن بالتماس إعادة النظرالطعن بالنقض ف

  )3(.بجميع أنواعهاومن المحاكم الصادرة عن المجالس القضائية 

  

  

                                                           
) 02(يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يلي 354جاء في نص المادة   -1

أشهر إذا يبدأ من تاريخ التبليــــــــــغ الرسمي للحكم المطعـــــــــــون فيه، إذا تم شخصيا، ويمدد أجل الطعن بالنقض إلـــــــــى ثلاثة 

  ".لتبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختارتــــــــــم ا

  .437فريجة حسين، المرجع السابق، ص   -2

  .239إبراهيمي محمد، المرجع السابق، ص  -3
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من قانون الإجراءات المدنية  348فهنا نعود إلى نص المادة  وفيما يخص أثر الطعن،

  :والإدارية التي جاء فيها

ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لأجال ممارسة آثر موقف ما لم ينص القانون "  

  ".على خلاف ذلك

أي أن الأصل العام أن جميع طرق الطعن غير العادية ليس لها أثر موقف، أو وقف 

فيها بطريق  النقض لا يعتبر موقفا للتنفيذ، حيث أن الأحكام التي يطعنفالطعن بالتنفيذ 

موقفا في بعض  االنقض تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم يوجد نص يقرر أثر 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 361وهذا ما جاء في نص المادة  )1(الأحكام،

بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ما عدا في المتعلقة لا يترتب على الطعن "  

  ". م وفي دعوى التزويرتأهليه بحالة الأشخاص و

المتعلقة بحالة  ضمن الدعاوى و اثباته تدخل وكما هو معروف فإن دعوى الطلاق

؛ إذ يمكن تصور جعله يتأثر بالطعن بالنقض ويكون له أثر موقفالأشخاص فهذا ما ي

حال ما لم يجري القاضي الصلح الوجوبي بين  يالحكم باثبات الطلاق ف الطعن بالنقض في

  .جينالزو 

من قانون  361وبالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا نجدها قد طبقت نص المادة 

  :الإجراءات المدنية والإدارية تطبيقا تاما، وذلك في أحد قراراتها التي جاء فيها

بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة  متى كان من المقرر أنه ليس للطعن"  

م، فإن القرار القاضي بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم الأساس تأهليه الأشخاص و

بين طرفي النزاع في الحالة  أن القرار الذي أمر بتسجيل الطلاقالقانوني إذا كان الثابت 

                                                           
  .437فريجة حسين، المرجع السابق، ص   -1
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المحكمة (جلس الأعلى المدنية طعن بالنقض من قبل الطاعن وقد نقض فعلا من طرف الم

  ).العليا حاليا

ن قضاة الموضوع بقضائهم في الدعوى بترجيع الزوجة إلى محل الزوجية ودفع فإ

نفقة لها دون وقف الفصل في هذه الدعوى لحين البث فيها في المجلس الأعلى، يكون قد 

  )1(."عرضوا قراراتهم لانعدام الأساس القانوني

أن المشرع الجزائري رغم عدم نصه على الطعن  فهنا نلاحظ من خلال هذا القرار

  .أنه يأخذ به في الممارسات القضائية متى تطلب الأمر ذلك إلاّ  ،بالنقض في قانون الأسرة

  : إلتماس إعادة النظر ثانيا

هو طريق غير عادي للطعن ، لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، وذلك احتراما لحجية 

  .الحكم المضي به

ية ـــــــون عندما يظهر مستند يمكن أن يغير مجريات القضـــــــــاس إعادة النظر يكــــــوإلتم

  )2(.من نفس الجهة التي أصدرت الحكم

ماس إعادة النظر في وجود حالتين منصوص عليها ـــوقد أعطى المشرع الحق في إلت

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فيها 392في المادة 

  :يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين"  

                                                           
  .57، ص 2، العدد 1989، المجلة القضائية، سنة 02/04/1984، المؤرخ في 32066قرار المحكمة العليا رقم   -1

  .140فريجة حسين، المرجع السابق، ص   -2
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ف شهادة الشهود، أو على وثائق اعتر إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على  - 1

بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته 

 .قوة الشيء المقضي به

الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو  - 2

 ".دا لدى الخصومق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمبه أورا

، فشأنه شأن الطعن موقف لأنه من الطعون غير العاديةالإلتماس ليس له أثر  و

  )1(. بالنقض، ويرفع الإلتماس في مدة شهرين من تاريخ الحكم المطعون فيه

اس إعادة النظر يمكن تصوره في الحكم بإثبات وفيما يخص مسألة الطلاق فإن إلتم

وم ــــــــا أنه يقــــــالطلاق العرفي، لأن القاضي يقوم بالبحث والتحقيق في واقعة الطلاق، كم

ـــــــا ذ أن دوره هنوم، إـــــدات الخصـــــــــــــود ومستنـــــــــــادة الشهــــــــــــشه اد علىـــــــبالإعتم

ظر ـــــــــــاس إعادة النـــــــود إلتمــــــــــابي، على العكس من ذلك فإنه لا يمكن تصور وجـــــإيج

لأنه لا يتعدى مجرد تقرير لإرادة الزوج في إيقاع  العادي في الحكم القاضي بالطلاق

  )2(.الطلاق

  :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ثالثا

الغير الخارج عن الخصومة يعتبر طريقا غير عادي للطعن، يجوز مباشرته  إعتراض

من طرف كل شخص يكون قد لحقه ضرر بسبب حكم صدر في خصومة لم يكن أحد 

                                                           
يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ": من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يلي 393جاء في نص المادة   -1

  ".، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير الشاهد أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة)02(

  .47قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص   -2
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أطرافها، حيث يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الصادر حتى ولو لم يكن طرفا 

  )1(.في الخصومة

صومة وفقا لما هو مقرر قانونا لعرائض إفتتاح ويرفع اعتراض الغير خارج عن الخ

الدعوى، حيث أن ميعاده يبدأ من يوم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير 

ويحدد بمدة شهرين، ويقدم أمام الجهة مصدرة القرار أو الأمر المطعون فيه، ويمكن الفصل 

  )2(.رف من الغيرفيه من طرف نفس القضاة الذين أصدروا القرار المعت

من قانون الإجراءات المدنية  384وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من نص المادة 

  :والإدارية حيث جاء فيها

م ـــــغ الرسمي للحكـــــــا يتم التبليــــعندم) 02(ل يحدد بشهرين ـــــغير أن هذا الأج"...

ي الذي يجـــــب ـــــــيخ التبليغ الرسمتار أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من 

  " الغير الخارج عن الخصومة جل وإلى الحق في ممارسة إعتراضار فيه إلى ذلك الأأن يش

لم ينص على  الجزائري وفيما يخص مسألة الطلاق أو إثبات الطلاق فإن قانون الأسرة

الغير  راضـــــــــأنه يمكن تصور إعت إلاّ  ،راءات المدنية والإداريةــــــــــــون الإجنذلك وحتى قا

ة ـــــــلاق العرفي، لأن وظيفـــــــــكم الذي يقضي بإثبات الطــــــــارج عن الخصومة في الحــــــــــــــخال

ج في الطلاق فهي غير محدودة فقط قاضي فيه لا تقتصر فقط على تقرير حق الزو ـــــــــــال

في حد  هااثبات و تتعدى ذلك إلى التحقيق في واقعة الطلاقكون العصمة في يد الزوج، بل ب

  )3(.ذاتها

                                                           
  .215،216إبراهيمي محمد، المرجع السابق، ص   -1

  .438فريجة حسين، المرجع السابق، ص  - 1

  .46قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص   -3
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  :المثبت للطلاق القضائي تنفيذ الحكم المطلب الثاني

وذلك ببيان قابلية  ،إن حكم الطلاق كغيره من الأحكام يجب أن يكون قابلا للتنفيذ

  .)كفرع ثاني(والإجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم المثبت للطلاق  )كفرع أول(الحكم للتنفيذ 

  :للتنفيذ القضائي المثبت للطلاق قابلية الحكم الفرع الأول

 يرـــــم من أجل ترجمة هذا الأخـــــــــيعتبر التنفيذ إجراء أساسي بعد الحصول على الحك

ة ــــــخاص ذا ما جعله ذا أهمية كبيرةـــها، هــــــاية للحقوق المتعدى عليـــــــملموس حم ءى شيـــإل

على الحكم طابع السمو والسيادة متى صدر مطابقا  تعلق بالجانب القانوني، لأنه يضفيما ي

  )1(.للقانون

انونيا ـــــــة التي تعتبر عملا قـــــــوالأحكام التي تكون ملزمة بالتنفيذ هي السندات التنفيذي

شكلا معينا متضمنا التأكيد على وجود حق للدائن وجب اقتضاءه من وضع المشرع، إذ تتخذ 

  )2(.جبريا

وقد نص المشرع الجزائري على أنواع السندات التنفيذية في قانون الإجراءات المدنية 

  )3(.والإدارية مع العلم أنها جاءت على سبيل الحصر لا المثال

ن يكون قابلا للتنفيذ حكم القضائي فلا بد أالطلاق يصدر في شكل ال حكموبما أن 

كباقي الأحكام الأخرى، سواء تعلق الأمر بالطلاق الواقع في القضاء أو الطلاق الواقع خارج 

  ).الطلاق العرفي(ساحة القضاء 

                                                           
  .44محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص  -1

  .96، ص2012يع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوز ، طرق التنفيذحمدي باشا عمر  -2

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 600 أنظر المادة-3
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ومتى كان  ،الحكم بإثباته صدور وبما أنه في نظر القانون لا وجود للطلاق إلا بعد

اجة إلى ـــــــعليه يكون الحكم نافدا دون الحكذلك، كان لا بد من إشباعه بالحماية القضائية و 

  )1(.أي إجراء آخر

مع العلم أن كل حكم أو قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة 

التنفيذية، كما يمكن لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي الحصول على نسخة ممهورة 

الإجراءات المدنية و الإدارية  من قانون 281المادة جاءت به بالصيغة التنفيذية، وهذا ما 

  : ابنصه

  ".ة بالصيغة التنفيذيةالنسخة التنفيدية، هي النسخة الممهور "

والحكم بالطلاق يصدر نهائيا ويكون خاضعا للسلطة الإدارية، ويقوم بتنفيذه ضابط 

رار ـــــــ، أو قأحــــــد الزوجين من المـــــــحكمةالح ـــــــكم لصـــــــة، وطبعا بصدور الحــــالحالة المدني

على نسخة تنفيذية لصالحه من مكتب مكنه التحصل كما سبق الذكر من المجلس القضائي ي

التأشير بالحكم على هامش وثائق الحالة المدنية مباشرة، ويكون تكريسه  يتم الضبط، كما

  )2(.مرهونا على فوات آجال الطعن بالنقض

فبما أن له طبيعة تقريرية لاق العرفي ـــــــــــة الطـــا يخص الحكم المثبت لواقعفيمكذلك 

ودة ـــــة ويقرر إذا ما كانت موجـــــــــ، حيث يبحث في الواقعلكون  أن للقاضي فيه دور إيجابي

له قابلا ـــفا هذا ما يجعـــــون حكما كاشــــــي يكـــــلاق العرفــــــــت الطيثبتم بــ، فالحك لالا أم ـــــــفع

بعد مضي آجال للطعن،  و يتم تنفيذه وبما أنه كذلك حكم علني ابتدائي فيكون قابلا  ؛للتنفيذ

  )3(.الطعن
                                                           

  .48قسنطيني حدة، المرجع السابق، ص   -1
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  :المثبت للطلاقالقضائي إجراءات تنفيذ الحكم الفرع الثاني

المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات  ءات المدنية والإدارية الإجراءاتتضمن قانون الإجرا

  :القضائية وسنتطرق إليها فيما يلي

  :عليه المثبت للطلاق للمدعىالقضائي تبليغ الحكم   أولا

ة ــــــلات الموجودة في البلدية بالحالــــــون بتسجيله على السجـــــــام يكـــــــــذ الأحكــــــــــإن تنفي

الحكم يكون على صاحب المصلحة السعي لتبليغ الطرف الأخر  ، فبعد صدورــــــــةالمدني

وبذلك وجب على المعني استخراج نسخة من الحكم بالطلاق ثم يقوم بتبليغها إلى الخصم 

  )1(.حضر القضائيمويكون ذلك عن طريق ال

رين ــــ، أي بعد شهيكون بعد مضي آجال الطعن بالنقـــــض خرغ الخصم الآيوالقيام بتبل

ذا كان التبليــــــــغ في الموطــــــــــن يخ التبليغ الرسمي إذا كان شخصيا، وثلاثة أشهر إمن تار 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء  354، وهذا ما نصت عليه المادة المختار

  :فيها

يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم ) 02(يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين "  

  .المطعون فيه إذا تم شخصيا

في موطنه  أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي) 03(ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة 

  ".الحقيقي أو المختار

                                                           
ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تبليغ المحررات والإعلانات القضائية  المحضر القضائي  -1

والإشعارات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ، كما يقوم المحضر القضائي بتنفيذ الأحكام القضائية في جميع 

  .يذيالمجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذلك المحررات والسندات في شكلها التنف
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وبعد مضي آجال الطعن يتقدم المعني إلى أمانة الضبط مرفقا بنسخة من عقد الزواج 

 من في حكم الطلاق أي بعدادة تخص الطعــــــــلاق ومحضر التبليغ وشهــــــــــوحكم الط

  .عن، أو مرور الأجل أو رفض الطعنـــــــــــــالط

خبار بالطلاق ويكون موقعا من طرف رئيس كتابة قوم أمين الضبط بتحرير الإبعدها ي

  )1(.الضبط

 انة والنفقة والتعويض يكونالتي تتعلق بالآثار المالية كالحضالأحكام  فيما يخص

وم فيه، متضمنا عبارة نسخة طبق الأصل ويحوز لقوة الشيء المحك ،ا نهائيافيه الحكم

ممهورة  وتحمل الختم الرسمي لمكتب الضبط و ،مسلمة للتنفيذ وموقعة من كاتب الضبط

  .بالصيغة التنفيذية

هذه الأحكام عن طريق المحضر القضائي  ، وتنفذقواعد العامة للتنفيذوهي تخضع لل

يوما لدفع النفقة التي حددها القاضي  20 أجل ى الزوج ومنحهالذي يسعى إلى تبليغ الحكم إل

  )2( .ومبلغ التعويض وتوفير مسكن الحضانة وتحديد وقت الزيارة ومدتها

ثم يقوم المحضر القضائي بإعداد محضر تنفيذ، يتضمن كل ما قام به سواء كان 

التنفيذ كليا أو جزئيا، وفي حال ما لم يتمكن من تنفيذ الحكم اختياريا، فإنه يباشر بإجراءات 

  )3(.استعمال القوة العموميةبالتنفيذ الجبري وذلك عن طريق الحجز أو 

  

  

                                                           
  .74بن  عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص   -1

  .72بوفيس محمد وآخرون، المرجع السابق، ص   -2
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  :المثبت للطلاق في سجلات الحالة المدنيةالقضائي تسجيل الحكم  اثاني

  :ى أنهفي فقرتها الثالثة علمن قانون الأسرة الجزائري  49لقد نصت المادة 

�� �ن ا�
	��� ا�����"� �	
�ل أ���م ا�ط�ق و�و�� �� ا����� ا��د�."  

لاق ــــــــــــخبار بالطام بتحرير الإـــــــــلطلاق بعد القيالمثبت ل حكمالتتم إجراءات تسجيل و 

من قبل أمين الضبط حيث يقوم بإرساله إلى البلدية التي  أبرم عقد الزواج بدائرتها ليقوم 

ضابط الحالة المدنية بتسجيل الطلاق على السجل المخصص وعلى عقدي زواجهما 

  )1(.وبسجلات الميلاد

  :من قانون الحالة المدنية على أنه 58وقد نصت المادة 

د و عقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته، العملية التي بواسطتها ينقالتسجيل هو "

الحالة المدنية الواردة إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكم قضائيا يتعلق بالحالة 

  .المدنية

ائي ــــــل عقد أو حكم قضــــــــــيشار تلقائيا في جميع الأحوال التي يجب فيها تسجي

الحالة المدنية سواء على هامش العقد  من قبل ضابط ى شكل هامش مرجع موجزعل

  ".المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيه العقد

مر بالتسجيل أو وضع بيانات في سجلات الحالة المدنية يجب وإن منطوق الحكم الآ

ود التي يذكر ماكن وتواريخ العقوألقاب الأطراف المعنية، كذلك أ أن يكون متضمنا للأسماء

  .البيان أو البيانات على هامشها

  

                                                           
  .45محمد سعد عيسوس، المرجع السابق، ص  -1
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وهذا ما نصت كما تقدم النسخة التنفيذية للحكم ولا تسلم إلا نسخة واحدة منها فقط، 

   :المدنية والإدارية حيث جاء فيها من قانون الإجراءات 01 فقرة 282عليه كذلك المادة 

  ".لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة"

، يشرع مباشرة في القيام نسخة الممهورة بالصيغة التنفيذيةللعند تسلم الموظف و 

  )1(.بإجراءات التنفيذ

                                                           
  .297، المرجع السابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريسعد عبد العزيز،   -1
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أنّ إثبات الطلاق من المسائل التي تثير  يمكن القول موضوعدراستنا لل لختاما من خلا      

نظرا لإجحاف المشرع في تناول العديد من الإشكالات القانونية سواء في الجانب النظري 

هذه الأخيرة التي طرحت وتركها للعديد من الثغرات القانونية، الموضوعو تفصيلات جزئيات 

اد ــــحيث فتحت أمامهم المجال للإجته اة،ــــــام القضـــــــعملية أمـــــــات الـــــــمن الصعوب دــالعدي

على مستويات واسعة، خاصة ما يتميز به هذا الموضوع من خصوصية وتمايز من قضية 

ى، وعلى ضوء ذللك وبعد تفصيلنا في الموضوع من الجانب النظري والتطبيقي إلى أخر 

  : النتائج التاليةتوصلنا إلى 

في دائرة القضاء  اواقع، سواء كان الطلاق خص مسألة إثبات الطلاق بحد ذاتهافيما ي -

قاضي بفك الرابطة الزوجية فيما بين  أو خارجها فإن إثباته يتم بواسطة حكم قضائي

 .الزوجين، صادر عن قاضي قسم شؤون الأسرة

 فإنه يدخل شكل حكم قضائيالحكم المثبت للطلاق على الرغم من صدوره في  أنّ  -

تعترض إرادة  القانونية التي لك العقبةفي الوظيفة الولائية للقاضي لكونه مزيلا لت

ر للنزاع فيه بإعتباره حق مقرر له، فمتى قرّ  لا وجود ا الأخيرالزوج في الطلاق فهذ

رغبته في إيقاع الطلاق، والكشف عن تلك ذلك كان على القاضي الوقوف عند 

 .دون أن يكون له الحق في مناقشتهاة الإراد

ة صناه قلة النصوص المعالجإلا أن ما استخل لاقـــإثبات الط وعــــــموضية ــــــم أهمرغ -

كالطلاق الواقع  من جهة أخرى، و كذلك إنعدامها في مسائل حساسة هذا من جهة له

ائري طرف المشرع الجز لم يتناول من  ، إذ)الطلاق العرفي(ائرة القضاء خارج د

 .ما يدل على عدم إعترافه بهمنص قانوني، أي ب ولم يخصّ  بالدراسة

يتميز على الرغم بما أو إنعدامه  القانوني ة النصقلّ  معما تم التوصل إليه كذلك أنه و  -

بين النص القانوني  اتتناقضأدى الى طرح ، به هذا الموضوع من خصوصية

 .والشريعة الإسلامية من جهة، والنص القانوني والتطبيق القضائي من جهة أخرى
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الطلاق العرفي والحكم قبول دعاوى  إلى هذا ما فتح المجال أمام الإجتهاد القضائيو 

 .بإثباته شأنه شأن الطلاق الواقع في دائرة القضاء

اضي بالطلاق دار حكم قضائي قن الصلح إجراء وجوبي جوهري، لا يمكن إستصأ -

 رض الحكم للطعنمن قبل القاضي فإنه يعفي حالة عدم إجرائه إلا بعد القيام به، و 

 .بالنقض

إلا أنه وما يتم العمل به على مستوى بعض المحاكم عدم إجراء الصلح من قبل   

ذلك خرقا حيث يعد وإثباته،  القضاة فيما يتعلق بمسألة الطلاق الواقع خارج دائرة القضاء

 .من قانون الأسرة الجزائري 49للقانون؛ لكونهم قد حادوا عن نص المادة 

 :ةـــــــــــــضوء هذه النتائج يمكن طرح الإقتراحات التاليو على 

وضوع بنصوص بضبط الم و ذلك نقترح على المشرع القيام بتعديل قانون الأسرة -

  .خصوصية هاته المسألة ية معلتكون هاته الأخيرة متماش ، قانونية واضحة وشاملة

قضاء لتطبيق ما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقنين ــــــام الـــــــال أمــوفتح المج

  :هـــــــــــــما جرت عليه العادة والعرف على مستوى المحاكم وعلي

بإرادة الذي يتم  ،الزواجعقد حل تي نص فيها المشرع على ال 48لمادة يل لنقترح تعد -

لطلاق هو الذي يتم الزوج أو بتراضي الزوجين أو الخلع أو التطليق، والأصل في ا

 .ة للزوج أو بتراضي الزوجين فقط، فما عدا ذلك يسمى تطليقا أو خلعبالإرادة المنفرد

مصطلح الطلاق على جميع أنواع إنحلال  إطلاق خلط فيأفنجد أن المشرع قد 

فلا بد عليه ضبط المصطلحات بدقة لتجنب الخلط  أخلطالرابطة الزوجية وبذلك قد 

 .الرابطة الزوجيةإنحلال بين أنواع 

  :لتصبح صياغة نص المادة كالآتي

لاق الذي يتم بإرادة الزوج ـــــــــــــيق، او بالطـــــــــخلع أو التطلـــــــــينحل عقد الزواج بال"

 ".أو بتراضي الزوجين
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التي تلاقي العديد من الإشكالات لكونها مخالفة  49ونقترح تعديل لنص المادة  -

للشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بمسألة الصلح وذلك لأنه مرتبط بمسألة العدة 

 .الشرعية

طلاق ـــــظ بالــــخ التلفــاريـة العدة تحتسب من تــــــناحية الشرعيــــــــــــفالمفروض أنه من ال

طلاق وبعد محاولات من تاريخ الحكم بال المرأة المطلقة دأما من الناحية القانونية فتعت

ريعة الإسلامية لأن العدة القاضي وهذا يتعارض مع الش ي يجريهاـــــلح التـــالص

 الأساس تعاد صياغة نص المادة كمـــالم تنتهي بعد، وعلى هذا  منتهية، ومدة الصلح

  :يلي

 جريها القاضي ما لم يتلفظي ق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلحلا يثبت الطلا " 

الطلاق يثبته من تاريخ ب ظ، فإذا تبين أن الزوج قد تلفالزوج بالطلاق خارج المحكمة

  ." من هذا التاريخ ابتداءوقوعه، ويجري الصلح 

 

اته الأخيرة التي جاءت مخالفة للشريعة ـه 50كذلك نقترح تعديل لنص المادة  -

ع زوجته ـيرج والرجعة، حيث يمكن للزوج أن الإسلامية لكونها متعلقة بمسألة العدة

، لذلك لا بد هاــــانت من زوجبة قد ــــــالزوجو  رغم من كون عدتها قد إنتهتــــــى الــــعل

 :من إعادة صياغة نص المادة القديم كالتالي

الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد شرط عدم إنتهاء  تمحاولا أثناءمن راجع زوجته " 

جعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد شرط إنتهاء العدة، ومن را

  ."العدة

لا بد على المشرع بإعادة النظر فيها وذلك لنصه  57ادة ـما يتعلق بالمـــــفيأيضا  و -

ير فيها دون أن يشفقط  بل للاستئناف في الجوانب الماديةعلى أن الحكم بالطلاق قا

 .ذاته قابلا لطرق الطعن الأخرىإذا كان الحكم بالطلاق بحد فيما 
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ة تعتد من تاريخ التصريح ــــــالتي نصت على أن المطلق 58ا يخص المادة ـــــــــمفي و -

ل الزوج أم من قبل ــــــــريح من قبـــون هذا التصـــــان ممن يكـــــــلاق دون تبيـــبالط

لها على النحو غامض لذلك نقترح تعديلا  القاضي، حيث جاء هذا النص مبهم و

 :التالي

تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة " 

 ."القاضي بالحكم بالطلاقتصريح  أشهر من تاريخ 

 

 : كالآتي أي الشريعة الإسلامية حال ما إذا رجعنا إلى الأصل في تعاد صياغتها أو 

 المحيض من واليائس قروء، بثلاثة الحامل غير بها المدخولد المطلقة تتع" 

  ."من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق أشهر بثلاثة

اصة ــــــخا نوع من الخصوصية ـــائل الأسرة لهــــاما للموضوع ونظرا لكون أن مســــــوخت

ما يتعلق بمسألة الطلاق وإثباته، لا بد على المشرع قبل وضع أي مادة في قانون 

الشريعة الإسلامية واتخاذها مرجعا له لتفادي  أحكام أن يستنبطها منالأسرة الجزائري 

  .مختلف الإشكالات التي يطرحها قانون الأسرة الحالي

، خاصة ائية المختلفة أن تسند مسائل الطلاق وإثباتهـــــــهزة القضــلأجكذلك لا بد من ا

خص ما تعلق بعامل ما تعلق بإجراء الصلح، لقضاة لهم الكفاءة في هذا الميدان وبالأ

لأمر القضاء هم أشخاص في بداية فكما هو معروف أن من يندبون السن والتجربة، 

  .المسار المهني، أي صغار السن وفي أغلب الأحيان يكونوا غير متزوجين

خبرة كافية في مجال  هذا الأمر لقضاة على دراية و مثل لا بد أن يوكلفومنه 

مق على أحكام الشريعة الإسلامية كما يجب الأحوال الشخصية ولهم إطلاع مع

  .فقهيةالتلافات الإخإتباع مذهب فقهي موحد من أجل عدم الوقوع في  عليهم
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  الملاحق



 

 

 

 لملخص ا

اضي قسم ــــــطلاق محصورة في الحكم القضائي الصادر عن قـــــإن مسألة إثبات ال

شؤون الأسرة، سواء كان طلاقا واقعا في دائرة القضاء و المعترف به من قبل المشرع 

  .الجزائري،  أو طلاقا واقعا خارج دائرة القضاء التي سارت التطبيقات القضائية لقبول دعواه

لاق لا يثبت إلا بحكم، كان لا بد من إتباع إجراءات متعلقة بإستصداره ــــــأن الطوبما 

بدأ من رفع الدعوى وإجراء الصلح الوجوبي من قبل القاضي بالنسبة للطلاق الواقع خارج 

ئرة القضـاء، وبعـد صدور الحكم ق بالنسبة للطـلاق الواقع خارج داــــاء، أو التحقيــــــدائرة القض

  .تنفاده لطرق الطعن يتم تنفيذهإسو 

  

Résumé  

La question de prouver le divorce se limite au jugement rendu  par le juge de section des 
affaires familiales, que ce soit un jugement de divorce rendu dans le ressort de la juridiction 
reconnue par le législateur algérien, ou un jugement rendu en dehors de ce ressort là où les 
applications judiciaires se sont déroulées pour accepter son instance . 

Et vu que le divorce ne peut être prouvé qu’avec un jugement, on doit observer certaines 
formalités pour son prononcé à commencer par l’introduction d’une action et procéder à la 
conciliation obligatoire par le juge à propos du divorce survenu dans le ressort de la 
juridiction ou l’enquête à propos du divorce survenu en dehors du dudit ressort. Et une fois le 
jugement prononcé et l’épuisement de ses voies de recours, il sera procéder à son exécution. 

 
 


